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م مؤسس ن أھ بة م ة الحس د مؤسس ز تع ي تتمی لامي الت اد الإس ات الاقتص
ة . بخصوصیتھا الحضاریة ابیة التوجیھی ة الإحتس وتؤدي دورا أساسیا في مجال الرقاب

ة  ادیة ، والأخلق اة الاقتص ة للحی لمة المتوالی من الأس ورة تض ي بص اط المجتمع للنش
ا ات الفس و آلی ن نم ي الحد م د المتنامیة للسلوك الاقتصادي الاجتماعي، فینعكس ذلك ف

ة  ي الترقی اھم ف لامیة، فتس ادیات الإس م الاقتص ھ  معظ اني من ذي تع ادي ال الاقتص
راع  ھ  الص وم فی الم یق ي ع یة ف دراتھا التنافس ن ق ع م ا،  والرف طردة  لادائھ المض

  .الاقتصادي على أسس عقائدیة وأیدیولوجیة
ھ  ولقد أضحت   الضرورة ملحة لمأسسة النشاط الإحتسابي،  وتوسیع مجالات

لیتكامل دورھا  ..ل المستجدات المتعلقة بالحیاة المجتمعیة الاقتصادیة والاجتماعیة لیشم
اء  ي إعادة بن ة المؤسسیة للاقتصاد الإسلامي ف اقي عناصر المنظوم ع ب و تنظیمھا م

  .القدرات الاقتصادیة للامة الإسلامیة لمواجھة تحدیات القرن الواحد والعشرین
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Hisbah’ is one of the main islamic institutions.It is meant to 

play an important role in the control and orientation of social 

activities so as to lead to a gradual islamization of all aspects of 

economic life. The ultimate goal is to discourage the informal growth 

of corruptive mechanisms existing in most Islamic countries.  

It has become necessary to institutionalize “hisbah” activities 

and enlarge its scope to touch all aspects of social and economic life. 

“Hisbah” should be regarded as one of the main institutions which 

will have a vital role in preparing the “Ummah” to face the 

challenges for the forthcoming events of the 21st century.  
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م مؤسسات  ین  أھ ن ب ق عن الاقتصاد الإسلامي مؤسسة الحسبة م ي تنبث الت

في  سلامي وتجسید منظومتھ المؤسسیةالتنموي الإالاقتصادیة للمنھج  المذھبیة  تطبیق
ع مستویات الأداء  ة لرف یلة الفعال ا الوس ن كونھ واقع الحیاة الإنسانیة، و تنبع أھمیتھا م
ة و  داف التنمی ق أھ امل لتحقی لاح الش ذري  و الإص ر الج ات التغیی ا عملی ي تتطلبھ الت

اعي بالضوابط تجسید أولویاتھا  الشرعیة و وربط حركیة النشاط الاقتصادي والاجتم
ى الأخلاقیة والعقائدیة الإسلامیة  ا بصورة تساعد عل اة الاقتصادیة وأخلقتھ أسلمة الحی

ةوالارتقاء بمستویات الأداء الاقتصادي لت وأشكال الفساد  جاوز أوضاع التخلف الحالی
  .المرتبطة بھا

  :التالیة  لمحاورو سوف نتناول ھذا الموضوع ضمن ا
 بة ومكانت ف بالحس دخل للتعری ي م ا ف لامي ودورھ اد الإس ي الاقتص ا ف ھ

 .محاربة الفساد الاقتصادي
  اد ى الفس ات عل یص آلی ي تقل ا ف بة ودورھ ة للحس ة الوظائفی المكان
 .الاقتصادي
  اد ى الفس اء عل ي الفض ا ف بة ودورھ ة الحس ة لمؤسس ة الإداری المكان
 .الاقتصادي
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التعریفات الشائعة في الكتب الفقھیة جلھا تركز على المفھوم اللغوي و 
شامل یبرز التفعیل الامر الذي یستدعي ضرورة بلورة مفھوم الشرعي للحسبة 

الشرعي في واقع الحیاة المعاصرة، و لذلك لمفھوم الفقھي لالنظري التحلیلي 
نحاول  صیاغة تعریف ملائم ینسجم مع  ثم سنتعرض للتعریف الشرعي الفقھي،

  .قتصادي الإسلاميالتنظیر الحالي في الفكر الا
  التعریف الشرعي الفقھي للحسبة   -١

ي ھي  ي یعل ھ ونھي : " الحسبة عند القاضي أب المعروف اذا ظھر ترك أمر ب
اب الأمر :" وعرفھا أبن خلدون بأنھا )١(" كر اذا ظھر فعلھ عن المن وظیفة دینیة من ب

ذلك  ین ل أمور المسلمین یع ائم ب بالمعروف والنھي عن المنكر الذي ھو فرض على الق
ن  ث ع ك، ویبح ى ذل وان عل ذ الاع ھ، ویتخ ھ علی ین فرض ھ، فیتع لا ل راه أھ ن ی م

  )٢(... " س على المصالح العامة المنكرات، ویعزر ویؤدب على قدرھا، ویحمل النا

ة و :" عرف جمھور الفقھاء الحسبة بأنھا و  ذي ظھر ترك الأمر بالمعروف ال
  )٣(النھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ 

الحة  ال ص ة و أعم ال نافع ن أفع لاء م ھ العق ارف علی ا تع و م و المعروف ھ
الممارسات الضارة ھو عكس ذلك من الانشطة وبالمعاییر العلمیة و النقلیة، و المنكر 

  .بالحیاة الفردیة والجماعیة

التعریف السابق للحسبة واسع و غیر محدد ذلك أن ھناك مؤسسات أخرى إن 
تشترك في صفة الأمر  بالمعروف و النھي عن المنكر، فضلا عن ضرورة تفصیل 
ا  ابي، كم ھذا العموم بمفھوم یترجم تلك المصطلحات إلى لغة  العصر في المیدان الرق
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ا . مبین في تعریف د ھو ارك للحسبة بأنھ ا " محمد المب وم بھ ة تق ة إداری مؤسسة رقاب
دین و  ي مجال الأخلاق و ال راد ف ى نشاط الأف الدولة عن طریق موظفین خاصین عل
ادئ  ا للمب دل و الفضیلة وفق ا للع اعي بوجھ عام تحقیق الاقتصاد أي في المجال الاجتم

   )٤("ف المألوفة في كل بیئة و زمانالمقررة في الشرع الإسلامي و الأعرا
ال  ع ق ي المجتم ة ف ة الدینی ذه الوظیف ى ھ د عل رة تؤك ات كثی د وردت آی ولق

" ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر :" تعالي
ة  ران الآی ورة آل عم إلى ١١٠س ال تع اء  :وق ھم أولی ات بعض ون والمؤمن والمؤمن

  .٧٢سورة التوبة الآیة  المعروف وینھون عن المنكربعض یأمرون ب
   :نحو تعریف أشمل  للحسبة  -٢

ف  ن تعری بة یمك ذین الحس ر الل ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ا الام بأنھ
ي  العمل الرقابي التوجیھي الترشیدي للنشاط المجتمعي العام و الخاصیتجسدان في  ف

لامي ع الإس ول  الم المجتم ع الأص جم م اییر بیذھلینس ة و المع یم الأخلاقی ة و الق
ذي  ق السلوك الرشید ال ي إطاره یتحق ذي ف اءة الأداء ال ع كف الموضوعیة من أجل رف

ة،  ة  و الجماعی ة الفردی لحة المجتمع م المص ة یعظ تقبلیة، الدنیوی ة والمس الحالی
ة . والآخرویة ال و ھي مكمل ات  الرسمیة للأعم ن الحلق ة م ة و القضائیة و حلق الأمنی

  .لتنظیم المجتمعي ل
ي بة إذن ھ ة الحس ك و مؤسس ذي  ذل دیث ال ابي الح ي الرق از المؤسس الجھ

ة و الضوابط  ادئ المذھبی ع المب ة م الشرعیة و یشرف على إنسجام الأنشطة المجتمعی
نھج  ذا الم الموضوعیة للمنھج الإسلامي و ھي بھذه الصفة من المؤسسات الخاصة بھ

  . و المنبثقة عن تطبیقھ في الواقع
ا  ة، لأنھ ي الاقتصادیات الحدیث ة ف ة الجزئی ن المؤسسات الرقابی فھي أشمل م
ا  اة و نواحیھ تجسد النظرة المتكاملة لأھمیة التأثیرات المتبادلة بین مختلف میادین الحی

  .نعكاساتھا على العملیة التنمویة إالمادیة و المعنویة، و 
ب  ن التحلیل الاقتصادي أضحى عاجزاھو ملاحظ أو كما  ام بجوان عن الإلم

ات  متعددة من الواقع الاقتصادي الذي توسعت فیھ الأنشطة الخفیة المرتبطة بتطور آلی
ن  ذا م الفساد الاقتصادي التي ساھمت في زیادة الریوع الاستغلالیة غیر المنتجة، و لھ
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ي لا  الضروري التأكید على أھمیة الدراسة العلمیة الموضوعیة لاقتصادیات الفساد الت
  .وقف عند التفسیر الأخلاقي للسلوك الإنساني المنحرفتت

تبیان  ل اس ن أج ھ م رى بأن رم ی ورج ق دكتور ج ان ال اد " و إذا ك ات الفس آلی
  . ٥" الاقتصادیة لا بد من إجراء تحلیل موضوعي، بلا رجوع للمفاھیم الأخلاقیة

اة ي الحی ددة ف ة المتج ة الإیجابی یم الأخلاقی ن الق ر م أن الكثی رى ب نحن ن  ف
از مؤسسة  ى جھ اد عل دون  الاعتم المجتمعیة لا یمكن تفعیلھا في الواقع الاقتصادي ب

ات  ان خلاف  )٦(رقابي یبحث عن الانحرف ا أم ك ان  مصدرھا أخلاقی لبیة سواء ك الس
ھ وم بالتوجی ك، و یق اد المتواصل ذل ات الفس ور آلی ن تط د م ذي یح دائم ال ویم ال ، والتق

ك لأن الاقتصادي  و الاجتماعي و السی افي، و ذل اتاسي و الثق الفساد الاقتصادي  آلی
یة و  اة السیاس واحي الحی ي ن اد ف ي ظل انتشار الفس طرد ف كل مض و بش تتفاعل و تنم

  .. .الخ و الثقافیة و الاعلامیة الاجتماعیة 
ي إدراك  ة الاقتصادیة الإسلامیة ف ي المذھبی ي ف ة السبق التطبیق و نرى أھمی

ف   ین مختل اط ب ك الارتب ادیة ذل اة الاقتص یر الحی رك س دم ت ي ع اة، و ف واحي الحی ن
ا  ي تنظمھ وق الت ة للس ات الخفی ة و الآلی وانین الطبیعی مالیة، أو اللق ة  الرأس لمذھبی

ة  ي المذھبی ة ف ى الدول ة عل ي تفرضھا النخب المھیمن ة الت للقوانین و الآلیات الإجباری
ر الاشتراكیة، فكان طبیعیا الاعتماد على مؤسسة الحسبة  ادي كبی دور  ری التي قامت ب

ورة  ة بص طة المجتمعی ھ الأنش ي توجی تف ن  قلل م م كل دائ وبش اد و نم ور الفس تط
  . اتالانحراف

تفحص  ي الو الم ع الحالف دى لاقتصادیات ل يواق ى أي م لامیة یلاحظ إل الإس
ق  ة تعی ق السیاسات الاقتصادیة، إستشري  الفساد بمختلف مظاھرة و أضحى آلی تطبی

ن أن جھوتعرقل  ي لا یمك ود التغییر التصحیحیة التي تتطلبھا عملیة التنمیة الشاملة الت
باعتبارھا تنطلق بدون إعادة الاعتبار للدور  التنموي لمؤسسة الحسبة الرقابیة الحدیثة 

  . إحدى أھم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي

 

  :نشأة الحسبة   -١
ة و  لقد كانت نشأة الحسبة مرتبطة بانتشار المبادئ المذھبیة و التعالیم الأخلاقی

د الخ ي تجس ة الت ات العقائدی ائصالتوجیھ ان  ص لامي، و ك ع الإس اریة للمجتم الحض
ة ة تنظیمھا في بدایة الأمر، محدودا و بسیطا بساط النشاط المجتمعي  السائد، و طبیع
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  .بالتشریعات التي تحكمھالإنسان الذي كان شدید التمسك 

ت  د كان ي الرسول ونظرا لأھمیتھا فق ة ف ع ممثل ادة المجتم ن  قی ھ م وخلفائ
ده  ومبع ابي ب تق اط الإحتس ى النش اورديالإشراف المباشر عل ن الم و الحس ول أب :" یق

ھم  رونھا بانفس در الاول یباش ة الص ان أئم د ك ة وق ور الدینی د الام ن قواع بة م والحس
لاحھا وجزی وم ص العم اء و  )٧(" ل ثوابھ ؤرخین و الفقھ ض  الم رى بع ذا ن و لھ

 أة خطتھا إلى عھد الرسول ـــون نشـــالمھتمین بالبحث في موضوع  الحسبة یرجع
و یصر بعض المستشرقین و من تأثیر بھم من المؤرخین  )٨("و عھد خلفائھ الراشدین 

ر بة، فالمستش اني للحس اني الروم ل الیون ى الأص د عل ى التأكی ومبین إل " ق دیم
Demombynes  "زنطیین : " یرى بأنھ ن  البی لیس ثمة شك في أن الحسبة اقتبست م

ى أساس أن المسلمین .  )٩("ثم صبغھا المسلمون بالصبغة الإسلامیة  ن : " عل م یك ل
م شغلوا ك أنھ دة  لھم ما یمكن أن  یقدموه بدیلا عنھا یضاف إلى ذل تح م الحروب والف ب

تمرت ذه  طویلة،واس ة  ھ ة  -الوظیف مى -الیونانی ا یس رف علیھ بح المش ي أص الت
ویین المحتسب ام الأم ي المشرق،كما أی یین ف دلس والعباس ي الأن ت ف ان  عرف ث ك حی

  .)١٠("المحتسب یسمى صاحب السوق 
ة  د اقتبسوا  وظیف ان المسلمون ق و الحقیقة أن ھذا الزعم غیر صحیح إذ لو ك

ان،  ان  والروم ن الیون وا لأبقوھ" الحسبة  م ا أبق تح كم ي الشام و مصر حین الف ا  ف
لام ارض  و الإس ي لا تتع ة الت ائف الإداری ائر الوظ ن )١١(" س ل و ل لا یعق ل ف : " ، ب

ا ا و أنظمتھ وا ترتیبھ ة  )١٢("یخطر بالبال أنھم بموجب التأثیر و التفاعل انتحل . الیونانی
بل لعل الأمر . و بالتالي فإن أصلھا من صمیم المجتمع و تجسید لتمیزه و خوصصیتھ

ال مؤسسة  ة الصلیبیة " المؤكد ھو انتق ى المملك ي إل ة الإسلامیة الت ن الدول الحسبة م
ذاتھا وصفتھا ا استخدمھا المسلمون ب "  ببیت المقدس، و أن الصلیبیین استخدموھا كم

)١٣(  
  تطور مؤسسة الحسبة و تعطیلھا   -٢

دت ا ھ ب وع معاملات طتھ و تن اع أنش ع و اتس ور المجتم ة بتط رورة ملح لض
اءة  ع كف ا ترتف ي بموجبھ ابیة الت ة الاحتس ة الرقابی ولى الوظیف تقل یت از مس اء جھ لإنش
ي  روریة الت ام الض یة و المھ ال الأساس ام بالأعم د القی اعي عن ردي و الجم الأداء الف
یتطلبھا تطور المجتمع بصورة مضطردة، و أصبح ذلك الجھاز ولایة مستقلة أضحت 
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ة " یقول ابن خلدون  الإسلامیة مة في الدولةمن بین الولایات المھ ثم لما انفردت وظیف
ك  ي وظائف المل السلطان عن الخلافة وصار نظره عاما في أمور السیاسة اندرجت ف

  )١٤(" و أفردت بالولایة 
تقل ي مس یم وظیف كل تنظ ذ ش بة تأخ دأت الحس وي ب د الأم ر العھ ذ أواخ   و من

د وكان العصر العباسي في عھد الخلیفة الم ھدي الذي استقرت فیھ الدولة العباسیة العھ
رق و  دن المش ى م دت إل عة، و امت لطاتھا الواس بة بس ة الحس ھ مؤسس ذي ظھرت فی ال
ھ  ي ضبط    و توجی ا ف مدن المغرب العربي فالأندلس، و أصبح دورھا بارزا و حیوی

ة و ا اة الاقتصادیة  و الاجتماعی ي الحی املي ف ة و و ترشید السلوك الإنساني التع لثقافی
  .السیاسیة، كما سنرى 

ات و  ائر الولای ى س ت عل یة و انعكس ات السیاس دت الانحراف ا تزای و لم
ائف   الوظ
ن  ارا م ومن بینھا مؤسسة الحسبة بدأت أھمیتھا تضعف في معظم المدن الشرقیة اعتب

ري  ابع الھج رن الس ة ) م ١٣( الق اءت حرك ا، و ج ي معظمھ ت ف ى أن تلاش ، إل
تعمار الغرب ت الإس ي و قض اري المجتمع روع الحض ت المش اق فعطل ع النط ي الواس

  .على ما تبقى من التنظیمات الاحتسابیة  الرسمیة 
ى  لامیة عل دان الإس م البل ول معظ د حص ة بع ذه المؤسس ب ھ تمر تغی و اس

اة إستقلالھا،  في إطار  ن استراتیجیات التحدیث التغریبي لمجالات الحی ا م ا رافقھ و م
  .مؤسسات النظمة و الأن و لقوانیلنقل مكثف 



 

ن  ة م ة متكامل ى مجموع تمل عل ذھب یش ى م لامي عل اد الإس وم الاقتص یق
اة الاقتصادیة، وھي مستمدة  ة الحی ي تضبط حركی المبادئ العامة والاصول الكلیة الت

رى للاسلام وعلى ضوئھا یتحدد دور الدولة ووظیفة الملكیة والنظرة من المقاصد الكب
ات  ة القطاع روة، ومكان ع الث كال توزی ادیة وأش ة الاقتص ة الحری ال، وطبیع ى الم إل

  الخ ...) ... العام والخاص والتكافلي( الاقتصادیة 
ال  ي إطاره إعم تم ف ویتجسد الاقتصاد الإسلامي عن طریق نظام اقتصادي ی

ادئ ن  المب دد م ع الاقتصادي المتج ي الواق وابط الشرعیة ف ة والض ول المذھبی والأص
ا  ن بینھ ات م ن المؤسس د م ى العدی تمل عل ة، تش یة وإجرائی ة مؤسس لال منظوم خ
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اة، ومؤسسة  ل مؤسسة الزك مؤسسات تبرز خصوصیة الاقتصاد الإسلامي وتمیزه مث

أمین ال ات الت رفیة، ومؤسس اركة المص ات المش اف، ومؤسس ة الاوق ة، ومؤسس تعاونی
ز  ابع الممی د الط ي تجس ات الت م المؤسس ن أھ رة م ذه الاخی د ھ ة، وتع بة الرقابی الحس
ي  ا یساھم ف ا توجیھ اة الاقتصادیة وتوجیھھ ة الحی ن خلال أخلق للاقتصاد الإسلامي م
اد  كال الفس ور أش ن تط وم م اني الی ي تع لامیة الت ادات الإس اءة أداء الاقتص ع كف رف

  .آلیاتھ بصورة أضحت تؤثر سلبا في حاضرھا وتھدد مستقبلھاالاقتصادي وتنامي 
ة النشاط  ي ترشید حركی ومن ھنا تبرز مكانة مؤسسة الحسبة في المساھمة ف
دة  لال الوظائف العدی ن خ ات الفساد م امي آلی ن تن دریجي م یص الت الاقتصادي والتقل

درات التنافس ادة الق ي زی ا ف نعكس ایجابی یة للاقتصادیات التي یمكن ان تضطلع بھا وت
ھ  رتبط فی وي ت اخ حی ي من املة ف ة الش تویات الانتاجی اع مس ة لارتف لامیة نتیج الإس
الحركیة الاقتصادیة بالمعاییر الاخلاقیة والقیم العقائدیة، وتنضبط بالسس الموضوعیة 

  .من خلال ترقیة النشاط المؤسسي الاحتسابي
ـغر  عي ال نھج الوض ل الم ي ظ ور ف ة التط دت تجرب د أك ـل لق أن فص بي ب

ات ة الاقتصادیة (  الاقتصاد عن القیم والأخلاقی امي أشكال الفساد ) العلمن ى تن أدى إل
ات الاقتصادیة  ة الاقتصادي وتطور الأزم ى أھمی د عل بعض یؤك ا جعل ال ذا م ، وھ

ى الفساد  ي القضاء عل ي تصنیف السلوك " الأخلاق ف ازعون ف ة آخرین ین إلا أن ثم
رون ان صحة  ا ذاتھ ویعتب ة ھي القضیة الأساسیة فیم ة بصفة عام ع الأخلاقی المجتم

ات والمنكرات  )١٥(" یتعلق بتعریف الفساد ع الانحراف وبالتالي فالفساد یتناسب طردا م
الناتجة عن الأمراض المجتمعیة الأخلاقیة وھناك من حصر تعریفھ في مجال محدود 

ك ال ر البن ي تقری وارد ف ف ال ل التعری اد مث در الفس كل مص ھ یش اءة :" دولي بأن إس
اص  ب خ ق مكس ة لتحقی لطة العام تعمال الس اھرة )١٦(" اس ام بظ د الاھتم د تزای ، ولق

ھ  ائره لان امي خس بب تن المي بس توي الع ى المس وض : " الفساد عل وافز ویق د الح یفس
وض  دما یق تحقین، وعن ر المس الح غی لطة لص روة والس ع الث د توزی ات ویعی المؤسس

ة وحك وق الملكی اد حق ة الاقتصادیة الفس ان یشل التنمی تثمار ف وافز الاس انون وح م الق
  . )١٧(" والسیاسیة 

ي  ا ف ن الفساد، وأھمیتھ وأعید الاعتبار لدور الفضائل والأخلاقیات في الحد م
ع  ي المجتم وة ف س الق ة وأس ل الثق یخ عوام ادي وترس ار الاقتص ق الازدھ  )١٨(تحقی



  
  
  
  
  
  
  

 ١٤      

ي ظل تطور ولاشك في ان الفساد الاقتصادي لیس ظاھرة جدید ھ ف ام ب ة،ولكن الاھتم
ي الاقتصادیات  ال خاصة ف ر الأعم ام دوائ ذلیل الصعوبات أم د لت أشكال العولمة تزای

  .النامیة 
ن  ھ أشمل م د بأن ل نعتق ة فحسب ب والحقیقة أن الفساد لا یرتبط بالسلطة العام

ذا ذلك وأعقد وأعمق، فالانحراف والمنكرات المتعلقة باستخدام الثروات المتاح ة في ھ
دخول  روات وال ع الث ات توزی كال وآلی ا، وأش اع بھ تغلالھا والانتف رق اس ون وط الك
ة  طرابات الاجتماعی ي الاض ي تنم ات الت ة والممارس ولات المجتمعی الیف التح وتك
ى سلوك  ان إل ي معظم الأحی ود ف ا تع اعي أمور كلھ والثقافیة وتھز الاستقرار الاجتم

ة الإفساد المرتبط بفصل الاقتصاد  ة وعلمن دین عن الدول عن القیم والأخلاق وفصل ال
ول ... الحیاة الإنسانیة ك یق ي ذل لبیة، وف الخ وكل ذلك ناتج عن ممارسات الإنسان الس

ل ز وج ولى ع   :الم
 م وا لعلھ ذي عمل ظھر الفساد في البر و البحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض ال

ة  یرجعون  روم الآی ورة ال الي  . ٤٠س یة وبالت بة الأداة الأساس یة الحس ت مؤسس كان
  .لمحاربة السلوك الفاسد وما یرتبط بھ من منكرات

ى  اء عل ا القض تقلة مھمتھ ة مس اء مؤسس لامي إنش اد الإس ي الاقتص م ف وت
ات  ادئ والأخلاقی یم والمب ع الق الانحرافات ومحاربة التصرفات السلبیة التي تتناقص م

ي سائر والقوانین والتشریعات، والعمل على تر ة ف قیة الممارسات والسلوكات الإیجابی
  … الأنشطة المجتمعیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الخ 

ع  ة المجتم ى حركی اد عل ار الفس راف وآث اطر الانح د إدراك لمخ ك یع ل ذل ك
ى  لامیة إل اریة الإس ة الحض ي التجرب ي ف بق الأول ل الس ان فض الي ك وره وبالت وتط

ائل الاحتساب  زة مأسسة وس ة المرتك اد، إلا ان استراتیجیات التنمی ى الفس للقضاء عل
ت معظم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي دون ان  د عطل على فلسفة التحدیث التغربي ق

  .تجد بدیلا یؤدي كافة وظائفھا
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ومكانتھا  إختصاصاتھالحسبة من حجم مھامھا وطبیعة تنبع أھمیة مؤسسة  ا

من تطور أشكال وآلیات الفساد للتقلیل الإسلامیة  الاقتصادیات في الوظیفیة 
المرتبطة بھ بصورة تؤدي إلى ترقیة الأداء  نمو الانحرافات السلبیة الاقتصادي، و

كز على الاقتصادي ورفع مستویات التنافسیة من خلال مدخل مؤسسي موضوعي یرت
دور الجوانب الشرعیة و الأخلاقیة و العقائدیة في تحسین مستویات الإنتاجیة الفردیة 
والجماعیة بمختلف الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة في المجتمع 

  .الإسلامي 
  : وسوف نبرز المكانة الوظائفیة الرقابیة لمؤسسة الحسبة في المیادین التالیة

  دى مراقب زامة م لامة  الالت فات الس ان و مواص ودة و الإتق اییس  الج بمق
 .العامة

   مراقبة كفاءة القیام بالمھن، و ضوابط أداء الحرف المجتمعیة المتنوعة. 
   مراقبة و تنظیم الأسواق و توجیھ المعاملات المرتبطة بھا. 
 محلیة مراقبة عملیات جبایة و تحصیل و إنفاق الموارد المالیة العامة و ال. 
  یة یة المؤسس ة الأساس ة البنی ة وتنمی دة الھیكلی ة القاع ات إقام ة عملی مراقب

 .والقانونیة
   و رعایة الحقوق الأساسیة  العامة الآدابو ضبط الإنساني توجیھ السلوك

 .بالمجتمع 
  
  
 

 

  ة مدى الالتزام بمقاییس الجودة و الإتقان مراقب  -١
ي  اجي التنافس لوك الإنت ھ الس ي توجی را ف بة دورا معتب ة الحس ب مؤسس تلع
ة  ع كاف ق من ك عن طری ان و ذل توجیھا یجسد الالتزام بمقاییس الجودة و ضوابط الإتق
اییس و  لال  بالمق ى الإخ ؤدي إل ي ت ة و الت ات الإنتاجی لبیة بالمؤسس ات الس الممارس
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اھرا رة ظ ورة معتب ل بص ھ فتق لعة أو خدم ل س من ك ة ض وابط المعروف ش و  ةلض الغ
ة سواء  ة الإنتاجی التزییف  و التقتیر التي أضحت السمة الممیزة للبیئة المحیطة بالعملی
ذا  ى ھ دا عل احثین مؤك د الب ول أح ره، یق ي أ و غی ناعي أو  الزراع اع الص ي القط ف

ى حصر  و نفس ھذه الرقابة:" الاختصاص قائلا  تطبق في الصناعة فیتوجھ  نظره إل
ى  ة غشھم، وإل رالمھنیین في أھل مھنتھم و إلى متابع ي ف ة ف اھج المعین اع المن ض إتب

ى التتحكل صناعیة، دفعا لما  یخشى من إر ؤدي إل ف فالضیاع سواء بالنسبة زییال ی
ن یس ا، أو لم املین فیھ رین أو الع بة للمتج ھا أو بالنس ناعة نفس توى الص تھلكون لمس

  .)١٩(" منتجاتھا 
ذي یت ي تبو ال راث التطبیق ةع المی ة المیدانی ة  والتجرب لمؤسسة الحسبة الرقابی

ة ع الأنشطة الإنتاجی ى جمی دقیق عل ابي ال   في المشرق و المغرب یلاحظ التنظیم الرق
اء أدا ا أثن ع لھ ت تخض ي كان ة الت وابط الإلزامی ات   ءوالض اج بالمؤسس ة الإنت وظیف

ادیة و ى الاقتص ل إل د تص ي ق ر الت ة الزواج د طبیع ة  ح ة الإنتاجی ف المؤسس أو توقی
ي تخل بالسلوك الخدمیة  ات الت ي الانحراف ة المتسببین ف ا و معاقب ا أو مؤقت توقیفا دائم

یرزي  ول الش ا یق بة كم از الحس ائزا لجھ ان ج د ك ذلك فق ید و ل اجي الرش أن : " الإنت
را بصناعتھم، بصیرا بغشوشھم و یجعل لأھل كل صنعة عریفا من صالح أھلھا، خب ی

ارھم متدلیسا تھ ھ  بأخب ى أحوالھم و یطالع ة یكون مشرفا عل ة و الأمان ، مشھورا بالثق
ي …  د روى أن البن ا فق ب بمعرفتھ زم المحتس ي یل باب الت ن الأس ك م ر ذل " و غی

ى كل صنعة بصالح أھلھ: " قال " صلعم ي  )٢٠( "ااستعینوا عل ا عل ل أن القاضي أب ب
ذ ل ھ ن جع ا م ن غیرھ ھ ع رد ب ذي تنف بة ال ة الحس اص مؤسس ن إختص دان م ا المی

ھ ك بقول د ذل ات فیؤك ا :"الولای و مم رداءة فھ ـودة وال ي الجـــ ھ ف ن یراعي عمل ا م وأم
   )٢١(" ینفـــرد بالنظر فیھ ولاة الحسبة 

ات  ل الانحراف ر جع ا المعاص ي واقعن بة ف ة الحس ب مؤسس ل و تغیی إن تعطی
ان تتوسع و یتفنن بعض ا لمنتجین في تغطیة مخالفاتھم لمقاییس الجودة و ضوابط الإتق

ھ  ذي تركت راغ ال م تستطیع أن تملأ الف ي ل ة الموجودة الت في مواجھة الأجھزة الرقابی
طتھا،  ل أنش مولیتھ و تكام لاحیاتھا و ش م ص ث حج ن حی بة م ة الحس رعة مؤسس و س

  .لتنظیمي للدولةو سلطة و مكانھ جھازھا ضمن الھیكل اإجراءاتھا التصحیحة 
ل دور مؤسسة  إن رفع القدرات التنافسیة للاقتصادیات الإسلامیة یقتضي تفعی
ة  ع الأجھزة الوطنی التوازي م الحسبة الرقابي الخارجي على المؤسسات الاقتصادیة ب

الكبرى التي تشھدھا میادین إنتاج وتبادل السلع  تذلك ان التطورا.للمواصفات القیاسیة
ى الم ى والخدمات عل اظ عل ین للحف ین المحلی ى المنتج اتھا عل دولي و انعكاس توى ال س
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ا  ة تقتضي التزام مكانتھم في السوق الوطنیة ومحاولة اكتساب حصة في السوق الدولی

ث  ان حی ودة والإتق یة للج فات القیاس لا بالمواص ي " متواص ركات الت ى الش ب عل یج
ا ق أعمالھ ة أن تتواف واق العالمی ي الأس ة ف ع المنافس فات  تتوق ع المواص ا م ومنتجاتھ

   )٢٢(" القیاسیة السائدة
ة  كما أن الاتفاقیات التي عقدتھا العدید من البلدان الإسلامیة، سواء تلك المتعلق
ع بعض  ة م ات الشراكة أو بتطویر العلاق بالمنظمة العالمیة للتجارة أو الخاصة باتفاقی

ای فات والمق زام بالمواص ب الالت ة تتطل ات الإقلیمی ب التجمع یم مكاس ة لتعظ یس الدولی
  .التعاون في إطار تلك الاتفاقیات

ة  ا الرقابی ن خلال أجھزتھ را م ونعتقد بأن مؤسسیة الحسبة ستلعب دورا معتب
المتخصصة للمساھمة في تقلیص الانحرافات لضمان جودة السلع والخدمات المنتجة 

اج بصورة تجلت في في الأسواق الوطنیة التي تشھد تنامي الاختلالات في وظیفة الإنت
  .تدھور مستویات الجودة والإتقان والالتزام بالمواصفات القیاسیة

  مراقبة مدى التقید بمواصفات السلامة العامة  -٢
 قیدیمتد النشاط الرقابي التوجیھي لمؤسسة الحسبة لیشمل التأكد من مدى ت

امة الخاصة المؤسسات الإنتاجیة و الخدماتیة بالمواصفات  المتعلقة بالسلامة الع
  .بالمستھلكین و بالعاملین، و بالمحافظة على البیئة

  مراقبة المواصفات العامة الخاصة بسلامة المستھلكین  -١-٢
روریة   وافر الشروط الض ن ت د م ابي للتأك دورھا الرق بة ب ة الحس وم مؤسس تق
ة الخاصة بسلامة  د بالمواصفات العام لممارسة النشاط الإنتاجي بصورة تضمن التقی

دءا ا ا، ب اس جمیع حة الن تھلكین و بص طبملمس ش و الخل كال الغ ة أش ة كاف   حارب
ب  لامة، و الجوان ة و الس وابط النظاف حیة، و ض د الص اة القواع ى مراع دلیس، إل والت

ي المجالات :" التطبیقیة لمؤسسة  الحسبة تؤكد على تجسید دور  المحتسب و نشاطھ ف
دیدة، بمساع ھ الش ي تصویر رقابت ي الصحیة، و ف ة الت واع الأطعم ى أن ھ، عل دة أعوان

ن نظافتھا،وسلامتھا و صلاحیتھا حفظا  كانت تباع بالمحلات أو في الطرقات للتأكد م
ذي ــــو في ترتیب السلع المختلف،   على صحة الناس ان ال ي المك ة في الأسواق كل ف

  .)٢٣("یلیق بھ 
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ة بتنفی  ة و الخدمی ات  الإنتاجی زام المؤسس ى إل افة إل ذا إض ات و ھ ذ التعلیم
ع  ة، و الواق لامة العام مان الس ا لض ناعة و نحوھ ل ص ة بك روط الخاص اة الش مراع
ة لضبط سلوك الوحدات  التطبیقي لھذه المؤسسة الرقابیة یبرز تفصیلات كثیرة و دقیق

  …الاقتصادیة تمتد إلى كیفیات العمل و أشكال اللباس و شروط النظافة الخ
  الخاصة بسلامة العاملین  مراقبة المواصفات العامة -٢-٢

یتوسع دور مؤسسة الحسبة لمراقبة شروط العمل  و ظروفھ للتأكد من سلامة 
اء أشكال اإالعاملین و ضمان توافر  أسالیب الحمایة المطلوبة، و ة لإنتف ستغلال المؤدی

د الصحة و السلامة و  إلى ھضم حقوقھم من جھة، و مدى التزام العمال بتطبیق قواع
  .جبھم في أفضل الظروف من جھة أخرى قیامھم بوا

  مراقبة المواصفات العامة المتعلقة بسلامة البیئة و حمایة المحیط  -٣-٢
إن تطور المجتمع و تنامي نشاطھ الإنتاجي بشكل كبیر أضحى یشكل مصدرا 
ة  ات دور  مؤسس الي ب یط، و بالت ة المح لامة و حمای ى س ؤثرة عل ادر الم ن المص م

ةالحسبة مھما في مراق ة بسلامة البیئ زام بالمواصفات  والشروط المتعلق دى الإلت   بة م
وحمایة المحیط حفظا للحیاة الإنسانیة من كافة الانعكاسات الضارة الناتجة عن التلوث 

دان لم ون في معالجة المخلفات و العوادم و النفایات، و التي ھاو الت ي بعض البل د ف تع
اتھا ا ة مؤسس ى حركی رة عل لامیة مقتص ذه الإس اب ھ ل غی بحت بفع ل أص ة ب لإنتاجی
  .المتقدمةل المؤسسة الرقابیة موطنا للنفایات السامة للدو

ة  ابي الحالي و طبیع راغ الرق م الف ا تظھر حج ة لمجتمعاتن إن الوضعیة الحالی
ع  ل م التوازي و التكام بة ب ة الحس ھ مؤسس ن أن تلعب ذي یمك ال ال دور الفع كال أال ش

بع ة ل ة التابع ة الجزئی ات الرقاب ة و النقاب ات الخیری میة أو الجمعی ات الرس ض الھیئ
ق الانضباط المجتمعي الحضاري، و  ى تحقی ادرة عل د لوحدھا ق م تع المھینة و التي ل
ذي  ر ال وطني، الأم اد  ال ا الاقتص ي  یتحملھ ات الت الیف الانحراف دت تك الي تزای بالت

ي  ة و الت ة الھام ة الرقابی ذه المؤسس ادة بعث ھ ب ضرورة إع الیف یتطل أن تك د ب نعتق
افع  م المن ع حج ة، و م ات  الحالی الیف الانحراف ع تك ة م ل بالمقارن تكون أق ا س إقامتھ
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  .المتوقعة منھا 

 

عة مراقبة  كفاءة  القیام بالمھن ، وضوابط تأدیة الوظائف المجتم  -١
  المتنوعة 

وم  مؤسسة  ث تق تتوسع الرقابة الإحتسابیة لتشمل كافة المھن و الوظائف، حی
ات  ن المخالف ائفي م ي و الوظ ي المھن اط المجتمع لامة النش ن س د م بة  بالتأك الحس
ن  ا م رفات و خلوھ ات و التص حة الممارس ى ص ھر عل ة، و تس رعیة و القانونی الش

ادئ الكف ا لمب ات، و مطابقتھ ق الانحراف من التحقی ورة تض ة بص وابط الفعالی ة و ض ای
  .لأھداف  العملیة التنمویة و التجسید الفعلي  لأولویاتھا  دالمضطر

م  ن و حج ولا یخفي  على أحد مدى الاضطراب الذي تشھده الوظائف و المھ
دد الاستمرار الحضاري الإیجابي  التدھور في مستویات الأداء ، بصورة أضحت تھ

ع بص ال للمجتم ع الفع ا تنب ن ھن وص، و م ى الخص وطني عل اد ال ة،و الاقتص فة عام
ى  ا یساعد عل ر بم راغ الكبی ذا الف ة لتغطي ھ أھمیة إعادة بعث مؤسسة الحسبة الرقابی
ادین و  ي می ع ف لحة المجتم ان مص ة تعظم ة وظائفی ة و دینامیكی ة مھنی داث حیوی إح

ة و ا اع الثقاف یم و قط ة و التعل اع  التربی رة، كقط ات كثی ال، و قطاع لام و الاتص لإع
ل و  اع النق اء، و قط ة  و القض اع العدال ة ، وقط ؤون الاجتماعی حة و الش اع الص قط
ة الإدارات ي بقی میة ف ائف الرس ى الوظ افة إل یاحة، إض اع الس لات، و قط . الموص

ھ و التفالمھن و الوظائف المج ن التوجی دا م ذه المجالات تستدعي مزی ة بھ  رشیدتمعی
ذی ن رالل ان م ة ن یمكن ة المرتبط ة الوظائفی ادة الفعالی ي و زی اءة الأداء المھن ع كف ف

وعیة وابط الموض الالتزام بالض   ب
  .والأخلاقیة 

بة  ة الحس ة مؤسس لامیة مكان بلاد الإس ي ال ة ف ة التاریخی ت التجرب د أثبت ولق
ول  ع فیق ي المجتم ددة ف ن المتع ائف والمھ ال الوظ ي مج ة ف ا الرقابی ة مھامھ وأھمی
ي   القاض

  :محمد الفراد في تحدید نوعیة الرقابة ومداھا مایلي  أبو یعلي
ة "  واق ثلاث ي الأس نائع ف ل الص ن أھ ھ م بة لمراعات ذ ولاة الحس ا یؤخ ومم
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  : أصناف
  منھم من یراعي عملھ في الوفاء والتقصیر  -
 ونمھم من یراعي حالھ في الأمانة والخیانة  -
  )٢٤(" ومنھم من یراعي عملھ في الجودة والرداءة  -

ك ح ي وذل م ف ذین یراعي عملھ ول عن ال ة فیق ة ووظیف ة كل مھن ساب لطبیع
ایلي ر، م ا الحاض ي وقت ن ف ي م ھ یراع یلا لیت یقا جم ا ش یر كلام اء والتقص   :الوف

ف" ى تل ھ إل یر فی ي التقص وس یقتض ى النف دم عل ب إق ین لأن الط ب والمعلم   فكالطبی
نھم  ر م غار فیق ا الص أ علیھ ي ینش ق الت ین الطرائ قم، وللمعلم ھ أو س وفر عمل ن ت م

ھ  ث ب وس وتخب وحسنت طریقتھ ویمنع من قصر أو أساء في التدریس لما یفسد بھ النف
   )٢٥("الآداب

نھم ول ع ة فیق ة والخیان ي الأمان م ف ي عملھ ذین یراع ا ال اغة :" أم ل الص فمث
ة  یھم الثق اس فیراعي ف أموال الن وا ب ا ھرب م ربم والحاكة والقصارین والصباعین لأنھ

رھم ة فیق ھوالأمان ن ظھرت خیانت د م ث " ، ویبع ن حی م م ذین یراعي عملھ ا عن ال ام
ي : " الجودة والرداءة فیقول م أن ینكروا ف ھ ولاة الحسبة ولھ النظر فی فھو مما ینفرد ب

  )٢٦(" العموم فساد العمل ورداءتھ

  مراقبة كفاءة القیام بالحرف  و مدى الالتزام بضوابط أدائھا   -٢
ا و  ا إن تنظیم الحرف و توجیھھ لبیة، و حمایتھ ن الممارسات الس ا م تطھیرھ

ي تضمن التطور التراكمي  داف الت م الأھ ین أھ ن ب د م زوال، یع ن ال ذي  يحرفالم ال
رار  ي إب م ف یجسد حركیة التواصل بین القدیم منھا و الحدیث بصورة  تساھم بشكل دائ

  .ملامح الخصوصیات المادیة لبعض جوانب الحیاة الاقتصادیة
حسبة بمراقبة كفاءة القیام بالحرف المجتمعیة المتنوعة و مدى فتقوم مؤسسة ال

ا  و  تمرارھا و تطورھ مان اس ل ض ن أج وابط الأداء م ا بض اد إالتزامھ اع الاقتص نتف
ي دان الوطني من مخرجاتھا، و ھي بھذا تقوم بدور ریادي مھم ف ي  ،الإسلامیة البل الت

اني بع ت، و یع ة انقرض طتھا الحرفی ن أنش ر م د الكثی دھورنج ن الت ي م ھا المتبق   ض
ات   ة المخرج دول المتقدم م ال ر عواص ي أكب د ف ذي نج ت ال ي الوق طراب، ف والاض

تعمالیة تھلاكیة و الاس ة الاس ة الحرفی ع و  و الفنی ة المجتم ى عراق دل  عل ي ت الت
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ن الحرف إ، بینما تشھد اقتصادیاتنا  ھتوا صلیتخصوصیتھ و  ر م كتساح تدمیري للكثی

  .   ة الحضاریة الغربیةتجربظل موجھ العولمة الاقتصادیة لل و المھن و خاصة في

 

 

   قتصاد الإسلاميطبیعة السوق و خصائصھا في الا  -١
أثبتت التجربة  بأن محاولة إلغاء السوق أو تحیید دورھا في الحیاة الاقتصادیة 

زة  ق أجھ ن طری ا ع ة لھ ا ، محاول ي تنظیمھ امل ف ومي الش دخل الحك یط و الت التخط
ن إ ا م ا فیھ رض بم وى الع ى ق واء عل وطني س اد ال ى الاقتص لبیة عل اتھا الس نعكاس

دات  ن وح ا م ا فیھ ب بم وى الطل ى ق ة ، أو عل ة و خدمی ادیة إنتاجی دات اقتص وح
ت الاقتصادیات الاشتراكیة، و ا ة، و تحمل الیف استھلاكیة وسیطة أو نھائی ة تك لموجھ

كما دلت التجربة بأن الاعتقاد . كبیرة بفعل سیاستھا الاقتصادیة المتعلقة بتنظیم السوق 
ا ،  ع أطرافھ بوجود آلیات خفیة تضبط بشكل تلقائي حركیة السوق فتحقق مصالح جمی

ةإ رة تلغي المكاسب المزعوم   عتقاد مبالغ فیھ إذ سرعان ما یؤدي ذلك إلى أزمات كبی
ل وتتحمل الا قتصادیات الرأسمالیة أو اقتصاداتھا المحیطیة التابعة تكالیف تفاعلاتھا مث

ة ، و تطور  ات الدوری دخول ، و تجدد الأزم روات و ال ع الث ي توزی اوت ف امي التف تن
وارد المتاحة  د للم د التبدی التكتلات الاحتكاریة التي تھدد المنافسة الاقتصادیة ، و تزای

  ...إلخ 

ا انطلاقا مما سبق فإ ن طبیعة السوق و خصائصھا و آلیات تنظیمھا و مراقبتھ
ي لامي  ف اد الإس تراكیة أو الاقتص ة الاش ن المذھبی تمدة م ك المس ن تل ف ع تختل

  .الرأسمالیة
ي إلى ھدف یفتنظیم قوى السوق و توجیھھا  ا للمساھمة ف ن مزایاھ الاستفادة م
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دخول ، والت أ لل ع الأكف وارد ، و التوزی ل للم یص الأمث لبیاتھاالتخص ن س ف م   خفی
ة ، تجعل للسوق خصائص  ات تكمیلی ع بآلی ي مجالي التخصیص و التوزی ا ف وعیوبھ

  : ممیزة أھمھا 
ة  -أ وابط المذھبی ع للض ب یخض رض و الطل وى الع ین ق ر ب ل الح   التفاع

ة  دخل الدول ة و توجھ ت و الموضوعیة التي تحكم الحریة الاقتصادیة ، و تضبط الملكی
ق ، الأمر الذي یقلل  ة ، فتتحق من الممارسات السلبیة الإستئثاریة و التصرفات التحایلی

  .مصالح جمیع الأطراف 
ة  -ب لبیة التدمیری ة الس یض المنافس ي نق ي ھ ة الت ة الإیجابی ة التعاونی المنافس

ار ، و  ى الاحتك ة، و عل ر النزیھ روعة و غی ر المش ائل غی ى الوس وم عل ي تق الت
تغلال   الاس

  . . . والإغراق إلخ  
ة ة، العام ة و الجماعی ود الفردی ة الجھ ى تعبئ وم عل ة تق ة تعاونی ي منافس   فھ

  .والخاصة ، الداخلیة  و الخارجیة
و ھي إیجابیة تقوم على الكفاءة و الجودة و السعر المناسب و لیس على 

وغیرھا  المستھلكینأساس التغطیة و التحایل والتمویھ الإعلامي والغش و التغریر ب
  .من الوسائل
  مراقبة و تنظیم سوق السلع و الخدمات و توجیھ معاملاتھا   -٢

ورت  انیة ، فتط ات الإنس ا الحاج ورت معھ اة البشریة و تط ورت الحی د تط لق
من عملیات محدودة حدودا  االأسواق كمجال حیوي لتلك الحاجات و انتقل التعامل فیھ

رض و وى الع ل ق عة تتفاع املات واس ى تع ة إل ة و حالی ة و مكانی ا زمانی ب فیھ   الطل
ا  وتتشابك علاقاتھا المتبادلة، و أضحت الضرورة ملحة لتنظیمھا و مراقبتھا و توجیھھ
ویق  لع و تس ریف الس ات تص ریع حلق ا، و تس ادیة و تنمیتھ ة الاقتص یط الحركی لتنش

  .الخدمات 
ي  ار المستخدم ف ة المعی ددت تقسیماتھا حسب لطبیع و تنوعت الأسواق و تع

ة بین ن حی.اھالتفرق ا و فم المراكز إث دیمومتھ ة ك واق الدائم اك الأس تمرارھا ھن س
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اك  ة ، و ھن ة و العالمی ة المحلی رى و العواصم التجاری دن الكب التجاریة الكبیرة في الم

خ ث اتساعھا  ،...الأسواق المؤقتة والموسمیة كأسواق القرى و المعارض إل ن حی و م
ة و الأسو ة و الإقلیمی وع و و مداھا فھناك الأسواق المحلی ث ن ن حی ة ، و م اق العالمی

ة و سوق المنتجات الصناعیة و  ى سوق المحاصیل الزراعی طبیعة السلع المتداولة إل
اك  داول و شكلھ فھن م الت سوق العقارات، و سوق السلع الاستھلاكیة ، و من حیث حج
أسواق الجملة و أسواق التجزئة ، و من حیث الغرض الإستعمالي للسلعة فھناك سوق 

الإنتاجیة و سوق السلع الإستھلاكیة،  و من حیث طبیعة التعامل التجاري فنھاك  السلع
ة ة التام وق المنافس   س

  . . . وسوق المنافسة الاحتكاریة و السوق الاحتكاریة إلخ 
واق  ل أس ا مث واطن إنتاجھ ن م لت ع واق و انفص ض الأس ورت بع د تط و لق

ى أن الن ة الرئیسیة بمعن د مرتبطة بمجال النفط و المحاصیل الزراعی م تع ا ل ظرة إلیھ
م  جغرافي محدود في ظل التطور الھائل في وسائل النقل  و الاتصال و الإعلام ، و ل

ي بعض الأسواق مباشرا  ب ف ین .یعد التفاعل بین قوى العرض و الطل و لا خلاف ب
ن بأالمتخصصین في متابعة التطورات الاقتصادیة في بلداننا  ن معظم أسواقنا تعاني م

كالتط اد و  ور أش ن الفس دة ع ا بعی ي تجعلھ ویة الت لبیة و الفوض ات الس الانحراف
دخول ،  م لل ع الملائ ي التوزی المساھمة في التخصیص الأمثل للموارد ، و المشاركة ف
تدعي  وجیھي یس ابي و ت ي و رق ي تنظیم راغ حقیق ود ف ى وج دل عل ذي ی ر ال الأم

دورھا ا وم ب ة لتق بة الحدیث ة الحس ث مؤسس رورة بع ذا ض ي ھ ادي ف ادي الری لاقتص
  :المجال عن طریق 

لعتھا  -١-٢ وع س ا و ن با لطبیعتھ   الإشراف المباشر على تنظیم الأسواق حس
ة  ن و السلامة و إزال وظروف تسویقھا بغیة التقلیل من الفوضى الحالیة و ضمان الأم

ي تعت الحرج و دفع العسر و المشقة ة الت ة التجاری اخ الأفضل للحركی ر لضمان المن ب
  .من أھم مقاییس كفاءة وفعالیة الاقتصادیات الحدیثة

ة  مل مكافح واق لیش ى الأس ابي عل ابي الرق اط الاحتس ع النش ن أن یتوس ویمك
د أغرقت معظم  ة فق ات التجاری ي مجال العلاق ل ف ن الغش والتحای الأشكال الجدیدة م

ي  ات، والت ة العلام لع والمنتجات المزیف دان الإسلامیة بالس اظ أسواق البل ز بانخف تتمی
اح ا یص ا، وم تویات جودتھ ة  بمس ركات المالك تھلكین وللش ائر للمس ن خس ك م ذل
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ات  ا . )٢٧(للعلام ذه الأسواق منھ ر ھ ذه الظاھرة یتطلب ضرورة تطھی إن استفحال ھ
وق  ة حق ة مشمولة ضمن اتفاقی ات التجاری ات والمارك د أن أصبحت العلام خاصة بع

ارة ة بالتج ة المرتبط ة الفكری یرات  الملكی ة والتأش ات التجاری من العلام ي تتض والت
  .)٢٨(الجغرافیة، والتصمیمات الصناعیة وبراءات الاختراع 

ین  ارتباطھامعاینة حركة الأسعار و التأكد من مدى  -٢-٢ بالتفاعلات الحرة ب
ة  ات الإحتیالی ة ، و الممارس رفات الاحتكاری ا للتص ب ، منع رض و الطل وى الع ق

عار  ي الأس ة ف ل التحكمی ن قب تھلكین م ین و المس تغلال المنتج ى اس ؤدي إل ي ت الت
طاء   الوس
ي  اح ف وامش الأرب د الأسعار أو ھ بة تحدی یح لمؤسسة الحس ي تت والمضاربین ، و الت

  .مثل ھذه الحالات الاستثنائیة 
املات  -٣-٢ ي التع وعیة ف رعیة و الموض وابط الش د بالض دى التقی ة م متابع

یض ا ى الغشالتجاریة بما یفضي إلى تخف وم عل ذي یق   لسلوك التجاري الاستغلالي ال
اییس وازین و المق ي الم ف ف وي، و التطفی ل الرب لعي و التعام ط الس ار والخل   والاحتك

  .والمكاییل حتى تنضبط سوق السلع و تنكشف تعاملاتھا الإیجابیة السلیمة 
ي عناصر  -٤-٢ ؤثر ف مراقبة مدى سلامة التعاملات من كافة الأشكال التي ت

اء ال العقود و الوف زام ب توى الالت ن مس د م ك بالتأك واق، و ذل ي الأس ة ف ة التجاری ثق
ي  ور الت ن الأم دیات،  و ھي م اء التجاوزات و التع بالدیون، و إتمام الصفقات، و انتف
ن  ل م ا و التقلی ل مؤسسة الحسبة لفض منازعاتھ ن قب ا م تستدعي تدخلا فوریا و دائم

  .ریة انعكاساتھا على التعاملات التجا
ة  -٥-٢ ود نظاف ة و قی حة العام ن و الص روط الأم زام بش دى الالت ة م مراقب

ة  لامة البیئ یط و س ثالمح د  حی تویات التقی ة مس بة لمراقب ة الحس لطة مؤسس د س تمت
ظ  ن مواصفات لحف ھ م ا تتطلب بالشروط التي تحقق الأمن و تضمن الصحة العامة و م

ى مرا افة إل دمات، إض دیم الخ روف تق لع و ظ ة  اعاتھالس ى نظاف ة عل دى المحافظ لم
یطمئن على النظافة العامة : " المحیط و سلامة البیئة فلا بد لجھاز الحسبة الرقابي أن 

ة. . .  ن دق د م   و یتأك
ا  ي لا حصر لھ ات الت ن الجھ ك م ر ذل اء و غی دى الأطب " ونظافة الأدوات الصحیة ل

.)٢٩(  
  
ة   -٣ یم سوق العمل و السوق النقدی ة و تنظ ة  مراقب املات المرتبط ھ المع و توجی



 

 

 

 

                    ٢٥  
 

  

  بھما 

   امراقبة و تنظیم سوق العمل و توجیھ المعاملات المرتبطة بھ  -١-٣

واع  ع أن ھد أبش لامیة تش ة و الإس دان العربی م البل ي معظ ل ف وق العم إن س
ة  ى مستوى السوق العام الاستغلال، و أشد ألوان انتھاكات حقوق الإنسان ، سواء عل

زداد  ة، و ت ة أو الخاص تغلالیة و الاحتكاری تھم الاس ال و ممارس اب الأعم ة أرب ھیمن
ال   للعم
ي  ة ف ات التكافلی ة و المؤسس عف دور الدول ال، و ض ر و الأطف راء، و للقص والأج
د  مان الح ة و ض ن جھ ل م وق العم ي س وب ف وازن المطل ق الت ى تحقی ول إل الوص

ة البسیطة ات العامل ن، المناسب من الأجر للفئ وع م دأ یحدث ن الحراك الوظائفي  و ب
رف ن و الح و المھ   نح
حى  ذي أض ر ال ي المتسرع ، الأم اح اللیبرال ا اقتصادات الانفت ي تتطلبھ ال الت والأعم

  .یھدد التركیب الوظائفي الأساسي بالمجتمع 

ي  الحسبة و لھذا فإن دور مؤسسة ا ف ةسیكون ھاما و حیوی ذه السوق مراقب   ھ
ا وإزالة أشكال الإجحاف و ألوان الاستغلا ذا سیؤدي حتم ا و ھ ل التي أصبحت تمیزھ

ھ  ذي ھیمنت طبقت ال ال ل عنصر رأس الم ي مقاب ار لعنصر العمل ف ى إعادة الاعتب إل
روطھ و  ل و ش روف العم ي ظ ر ف ادة النظ یة ، بإع ادیة و السیاس اة الاقتص ى الحی عل
اعھ   أوض

زام ن  وإعادة تقییم سلم الأجور و المكافئات ، و منع استغلال الأطفال  و إل ین م المعنی
ات رسمیة بضرورة التكف ادرة و ھیئ ـأسر ق م و رعایتھـــ ـل بھ وقھم ـــ م و ضمان حق

     .)٣٠(الأساسیة 
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ھ أصبحت  ومن المعلوم بأن الجوانب الاجتماعیة للعمل والظروف المحیطة ب
رام  ترط احت ث أصبحت تش ة حی دول المتقدم واق ال دخول أس ة ل ق الخارجی ن العوائ م

دخول الدولة لحقوق الإ نسان في مجال التشغیل والعمالة كمقدمة لتمكین منتجاتھا من ال
  .إلى الأسواق

ام  ى صادراتھا النسیجیة بسبب قی فقد عانت بعض الدول النامیة من القیود عل
د الاستغلال ... صناعاتھا على تشغیل الأطفال وإنعدام الظروف المناسبة للعمل وتزای

ة الأخرى ونعتقد بأن مؤسسة الحسبة یمكن أن تل عب دورا متكاملا مع مؤسسات الدول
       .في تحریر الاقتصاد من المنكرات وأشكال الفساد المرتبطة بھذه الجوانب

املات   -٢-٣  ھ المع ة و توجی ة و المالی وق النقدی یم الس ة و تنظ مراقب
  المرتبطة بھا 

ة و المالی وق النقدی ى الس ة إل ة الحدیث بة الرقابی ة الحس لطة مؤسس د س ة تمت
وابط  الف الض ي تخ ات الت روعة، و الممارس ر المش املات غی ن المع ا م لتطھیرھ
ى السلطات  المرشدة لحركة الاستثمار و التمویل  و نحن نرى بضرورة الاحتساب عل

ن  لوسائل النقدنةالنقدیة منعا  ذا الحد م ة، و ك ن جھ ة م ي تخالف الضوابط المذھبی الت
رة سیاستھا التي تؤثر بشكل مباشر على الق وة الشرائیة للإنسان و تساھم في توسیع دائ

دان الإسلامیة بشكل  ي بعض البل ات ف الفقر، و نحن ھنا نستغرب كیف تعامل الحكوم
ا إزدواجي الآثار التي أحدثتھا سیاستھا النقدیة المتعلقة بتخفیض قیمة  ن عملاتھ فھي م

ة ال بمحاول ى عنصر رأس الم اض عل ك الانخف ار ذل ف آث ة تسعى لتخفی ویض  جھ تع
ا مع عنصر  ي تعاملھ ا ف ي أصابتھا، بینم ویم الت الشركات عن خسائر الصرف و التق
دھور  ُجراء بتخفیض قیمة عملھم و ت العمل تتجاھل انعكاسات الخسائر التي أصابت الأ
ة  ي قیم یض ف رھم بسبب إنعكاسات سیاسات التخف ادة مستوى فق قوتھم الشرائیة و زی

متوال في الأسعار مع ثبات مستویات الأجور في معظم العملة و ما یرافقھ من إرتفاع 
  .الأحیان أو زیادتھا بنسب لا تغطي الارتفاعات في مستویات الأسعار

وق  ي الس ررة ف راف المتض ة الأط ي حمای وي ف بة دور حی ة الحس فلمؤسس



 

 

 

 

                    ٢٧  
 

  

ة   النقدی
ن الاستقرار  د م ى مزی زمن إل ر ال ات و تفضي عب ن الانحراف ل م والمالیة بصورة تقل

  .ابيالإیج

ة  ي مراقب ال الحسبة ف ى دور عم دت عل د أك و إذا كانت معظم كتب الحسبة ق
ذا  ي ھ ورت ف د تط ور ق إن الأم ا ، ف د و غیرھ دار النق طة إص أنشطة الصرافة و أنش
ن مؤسسات  ا تضمنتھ م ة و م ل السوق النقدی العصر إلى أسواق حدیثة و متطورة مث

ر وت الص ة و بی وك التجاری زي و البن ك المرك لات الأكالبن ةافة للعم خ، و ال..  جنبی
وك  ارات و بن ل مصارف العق ن مؤسسات مث ا تتضمنھ م ال و م ھناك سوق رأس الم
ركات ال و ش   الأعم
ن سوق  ال م وھیئات التأمین و صنادیق الإدخار و غیرھا، و ما تشملھ سوق رأس الم

ى الأ ا عل ة یجري التعامل فیھ دة ، و سوق ثانوی ولى الإصدارات الجدی ة تت وراق أولی
دى ف )٣١(المالیة التي سبق إصدارھا  ة م دة لمؤسسة الحسبة لمراقب اك مجالات جدی ھن

زام بالضوابط الموضوعیة و ة داخل  الشرعیةالالت وى المتفاعل ة الق ي ترشد حركی الت
ذه  وطني، و ھ اد ال ة للاقتص لحة المجتمعی یم المص ى تعظ اعد عل ا یس وق بم ذه الس ھ

  .رقابي و توجیھي خارجي مستقل عن ھیاكلھا  الأسواق الآن تعاني من حالة فراغ

أن  الاقتصاد الإسلامي فإذا أخذنا سوق العملات الأجنبیة كمثال فإننا نلاحظ ب
املات تتصف بالمشروعیة ، : " العدید من الضوابط المرشدة التي تجعل تضمن  المع

أداة للاستغلا ا و الحرام، و یحول دون استخدامھا ك ل ، أو و ینأى بھا عن شبھة الرب
ة صیغة . . .    المقامرة غیر المشروعة أو الكسب غیر المشروع  و عدم استعمال أی

   )٣٢(للتعامل مع العملات الأجنبیة كوسیلة للكسب المرتبط بالزمن أو التأخیر الزمني 



  
  
  
  
  
  
  

 ٢٨      

 

ة ة العام مل المالی بة لیش ة الحس ابي لمؤسس اط الرق د النش ة  یمت ة و المالی للدول
ة م الحسبة المالی ابیة إس ة الإحتس ن الرقاب وع م   المحلیة، و یمكن أن نطلق على ھذا الن

م : " والتي تتضمن  ي تحك د و السیاسات الت مجموعة الإجراءات و الأجھزة و القواع
ة  ة العام لإدارة المالی ا ل ة و غیرھ ة و الإیرادی ة الإنفاقی رفات المالی ث . . . التص حی

ة الأوضاع و الإجراءات  یتخصص دیوان الحسبة و غیره من الدواوین المالیة بمراقب
     )٣٣(. ." و التصرفات المالیة للإدارة العامة

ات  ن الفساد و الانحراف و لما كانت الأوضاع المالیة العامة و المحلیة تعاني م
ن انعكا ل م ا و التقلی ف منھ ن التخفی ة ع ة الحالی زة الرقابی زت الأجھ ي عج اتھا الت س

إن الضرورة ملحة لإعادة  السلبیة على المناخ الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي، ف
ذي  الي ال اد الم ة الفس ي محارب ال ف دورھا الفع وم ب ة لتق بة المالی روع الحس ث ف بع

  .استشرى في الإدارة المالیة العامة و المحلیة 
  مراقبة عملیات الجبایة و التحصیل   -١

ن لا تخلو عملیات الجب ة م رادات المحلی ة و الإی وارد العام ایة و التحصیل للم
ة أو  ادیة الفردی طة الاقتص من الأنش انوا ض واء ك ولین س ق المم ي ح اوزات ف التج
دان الاقتصادي ، و  ي المی دى إستمراریتھم  ف المؤسسیة، الأمر  الذي یؤثر سلبا في م

ن عدم تعسف الإدارة، و ال د م ة التأك ي تكون مھمة الحسبة المالی ا ف ن تجاوزاتھ حد م
ي  ي تحم بة الت رعة المناس ادیة بالس طة الاقتص حاب الأنش ال و أص اب الأعم ق أرب ح

  .حركیة النشاط الاقتصادي من التأثر السلبي بتلك الممارسات 
ورة  را بص ا كبی رائبیا و جمركی غطا ض وم ض ظ الی ا نلاح ة فإنن و لا غراب

دھور مضطردة بسبب الفساد الكبیر الذي تعاني منھ الإدا ة و ت رات  القائمة بھذه المھم
ذیري  امي السلوك التب ة، و بسبب تن ن جھ راداتكفاءتھا التحصیلیة م ة للإی ن  العام م

  .جھة ثانیة 
رب كال التھ امي أش بب تن ع بس ق المجتم ي ح ون ف د تك اوزات ق ا أن التج   كم

ورط ة بت ة الواجب رائض المالی ة الف ن تأدی ت م وان والتفل ض أع ة بع و  الإدارة الجبائی
ات التحصیل  اء عملی ة أثن دام العدال م و إنع اوت و الظل ق التف تغطیتھا، الأمر الذي یعم

ا  والجبایة، ویكون دور الحسبة المالیة حاسما في منع ھذه الانحرافات بأقل التكالیف لم
وارد ایترتب عن التدخل الرقابي السریع من تحقیق  ي الم لتوازن و العدالة ، و زیادة ف

روات  لةووفرة في الحصی م الث وازي وانكشاف حج یص حجم الاقتصاد الم بسبب تقل
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  .الفعلیة في الاقتصاد الرسمي نتیجة لانتشار مناخ العدالة الاقتصادیة

  مراقبة عملیات الصرف و الإنفاق   -٢
لقد أصبح السلوك التبذیري للموارد العامة السمة الممیزة للإنفاق العام بمعظم 

روز الإدارات على كافة المستویا یلة أساسیة لب ة وس ةت، و أضحت الوظیفة العام  نخب
دنيجدیدة من الملاك و أصحاب الامتیازات في معظم البلدان العربیة و الإسلامیة،   فت

ة  ن جھ ابي م انوني و الرق عف المؤسساتي و الق ة و الض ن جھ ات م الأجور و المرتب
لا رى، جع تغلا أخ ة، و اس وارد العام ل الم ة لتحوی ة متاح ة الإمكانی ة العام ل  الوظیف

  . للحصول على ریوع إضافیة مكملة للأجور، و یتم كل ھذا في ظل الفراغ الرقابي 
ة  رورة ملح إن الض الي ف ذا الللو بالت ن ھ د م دح الي ھ ار بإر الم ادة الاعتب ع

رف و  ات الص ة لعملی ة الدائم رة و الرقاب ة المباش وم بالمتابع ي تق ة الت بة المالی للحس
  . مالیة العامة و المحلیةالإنفاق للموارد ال

ذیر  رقابة تنبھ إلى الاختلالات في السلوك الإنفاقي  وما یصاحبھا من ھدرو تب
ي  أو تقتیر و محاباة ب ف وتؤكد على أھمیة تامین مستویات مناسبة من الأجور والروات

ین  رتبط بتحس ذي ی ادي ال اد الاقتص ات والفس ن الانحراف ل م میة للتقلی ائف الرس الوظ
ة مستوى ال حیاة بطرق غیر شرعیة لدى بعض النخب في الإدارات العامة ھذا من جھ

ال  ن الانتق ة م ات الدول ي مؤسس ة ف ائف العام ي الوظ اءات ف ى الكف اظ عل ذا الحف وك
دولي ك ال ر البن : والنزوح الوظیفي للقطاعات الأخرى من جھة ثانیة وھذا ما أكده تقری

ا ارتباطا إیج" رتبط غالب ام ومن ثم فان الفساد ی ات القطاعین الع ین مرتب الفرق ب ا ب ابی
غیر أن مجرد زیادة رواتب موظفي " معدل الإغراء"والخاص أو مما یمكن أن یسمى 

ي أن  ور ینبغ لاح الأج ك أن إص اد، ذل ن الفس د م ى الح ؤدي إل د لا ی ة ق ة المدنی الخدم
ر ا… الخ  )٣٤(" یقترن بالرقابة الفعالة وتنفیذ القوانین ي الأمر الذي یؤدي عب زمن الت ل

  .ترشید الإنفاق العام و المحلي، فترتفع كفاءة استخدام الموارد العامة و المحلیة 
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ا  ة لأنن بة المالی تقلة للحس ة المس ة العام رورة الرقاب ى ض د عل ن إذ نؤك و نح
ذیر   نلاحظ في الواقع كیف أضحت الموارد  العامة تحصیلا و إنفاقا، مجالا واسعا للتب

تحواذ تئثار والاس ن  والاس د م ى الح ة الأخرى عل ات الرقابی درة الھیئ دم ق ل ع ي ظ ف
ة، و   رتطو ا الرقابی ات إجراءاتھ ول عملی عف سلطاتھا و ط م ض الي، بحك اد الم الفس

في حین نجد بأن استقلالیة مؤسسة . بالفساد الإداري المؤسساتي القائم  ھاتزاید ارتباط
ر ا و س فافیة  رقابتھ ا   و ش اف إجراءاتھ بة و انكش ورات الحس ا للتط عة متابعتھ
ة ب المعنوی ة بالجوان ا  المیدانی اط حركیتھ ة، و ارتب ة،  الواقعی ة و الأخلاقی و العقائدی

ذلك  أمور تجعل كفاءة ھذه المؤسسة ترتفع في حفظ الموارد العامة و المحلیة، فتكمل ب
  .الجھود الرقابیة القائمة و تسد ھذا الفراغ الرقابي الحاصل حالیا 

كالیف إقامة ھذا الفرع الإحتسابي  ستكون أقل من تكالیف التبذیر و نعقد بأن ت
ن  دالحالیة مقارنة مع المكاسب المتوقعة الناتجة عن قدرتھا على التخفیض المضطر م

  .المالیة العامة، المحلیةالإنحرافات الكبیرة الحالیة في استخدام المواد 



 

تخدامھا   -١ یدا اس یانتھا وترش ة وص دة الھیكلی ة القاع ات تنمی ة عملی مراقب
  والانتفاع بھا

ة جزء لا یتجزأ  ة و الثقافی ة الاقتصادیة و الاجتماعی دة الھیكلی ة القاع إن تنمی
ة قا دى كفای رتبط بم ة م اح الدول املة، و نج ة الش ة التنمی ن عملی ةم دتھا الھیكلی   ع

ة  ـالأساسیة الجی" و بنیتھا الأساسیة، فالبنی د الإنتاجیـــ ـدة تزی ـة، و تقـــــ الیف ـــ لل تك
  .و تحسن ظروف الإنتاج و تسھل شروط الحیاة  )٣٥("الإنتاج 

  دور مؤسسة الحسبة المتعلق بالقاعدة الھیكلیة الاقتصادیة   -١-١
ت  بة لیس ة الحس ؤولةإن مؤسس ؤولیة م مس یانة مس ة وص ى تنمی رة عل باش

ة و القاعدة الھیكلیة الاقتصادیة   ن الدول ات الوصیة لك ا الھیئ ة لھ ة بتطویر التابع معنی
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و شبكات كھربائیة و  الفروع المتعلقة بھا من طرق و جسور و موانئ و سدود و ترع

از   غ
ات الان. وھاتف  ومیاه ا وتنظیم عملی ة إقامتھ ى عملی ة بالإشراف عل اع فالدولة مكلف تف

دان الإسلامیة خلال مسیرتھا  ن البل د م ي العدی ة السابقة ف ت التجرب بخدماتھا ولقد بین
اءة الاداء  دھور كف ع ت ق م الحدیثة بأن التدخل في اطار الاستراتیجیات الوضعیة تراف

ا دة منھ لبیات عدی ي س ت ف ي تجل ة :" الت ر الكافی یانة غی غیل والص اءة التش دم كف ع
ى ال رد عل اد المف ات والاعتم تجابة لاحتیاج ى الاس ار إل ة، والافتق وارد المالی م

ة  ر الكافی ة غی المستخدمین والمنافع المحدودة التي تعود على الفقراء والمسؤولیة البیئی
دات  )٣٦("  ي مجال التعاق ة بتطور الفساد الاقتصادي ف دة متعلق وانتشار منكرات عدی

فقات الم رام ص یة، وإب ة الأساس ق البنی ة لمراف ة الانجازی ة اللازم تریات الحكومی ش
  .للإدارات والمرافق العامة

ي  وقفي والقطاع الخاص ف افلي ال ولھذا فان الأمر یتطلب إشراك القطاع التك
الیف  ظ التك ي تخف د الت ق صیغ التعاق عملیات الإنجاز وتأدیة الخدمات العامة عن طری

ة الأساسیة ات البنی ة لمكون ة الاحتكاری ك الحزم ى تفكی اج إل ذا یحت ة  وھ ل الدول ن قب م
ال  ون بأعم دمات ویقوم دمون الخ ذین یق ین ال یة ب ة التنافس اییر التجاری ق المع وتطبی
ن المشاركة  تفیدین م ین والمس ین المنتفع ى تمك الإنجاز أو التشغیل والصیانة إضافة إل
ة  ة المتعلق از والرقاب ى الانج راف عل ن الإش نھم م ي تمك یة الت ر المؤسس من الأط ض

منھا وتلعب الرقابة الاحتسابیة دورا ھاما في ھذه  نت التي سیستفیدوبالمرافق والخدما
  .المجالات

بة ة الحس د دور مؤسس ا  ویتأك ام بمھامھ ن القی ات ع ك الھیئ یر تل د تقص عن
ة  ة التنبیھی ن الرقاب ا م ل دورھ یانیة،  فینتق ا  الص ة، و جھودھ دة الھیكلی ة للقاع التنموی

زام الجھ ي إل اركة ف ى المش ة إل تثماریة التوجیھی ات الاس ام بالعملی ؤولة للقی ات المس
التقصیر أو  اتلك حسبا لدرجذو الترمیم ، و  المطلوبة للتطویر و الإنجاز أو  للصیانة

ال مستویات  ذا المج ي ھ ة أخرى، و ف ن جھ ور م ي دور یالقص و یعل د القاضي أب ؤك
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ائلا ا ق ة بھ الح المرتبط ة و المص الحقوق العام ق ب ا یتعل ب فیم د إذا : " المحتس فكالبل
ربھ، ل ش   تعط

ال … أو استھدم سوره  اء سورھم … فإن كان في بیت الم أمر بإصلاح شربھم و بن
نھم … كان الأمر … فإذا ما أعوزت بیت المال …  ة م ة ذوي المكن ى كاف ا إل متوجھ

ھ  ھ … فإن شرع ذو و المكنة في عمل ول   )٣٧("سقط عن المحتسب حق الأمر ب ویق
  .)٣٨(" ظر في الشوارع والمجاري والمنافع ومنھ الن: " ابن جماعة 

ق  ا یتعل ب فیم ابي الرھی راغ الرق ة الف رى حال ا الحالي ی ي واقعن و الملاحظ ف
ى أنشطة بالقاعدة الھیكلیة الاقتصادیة  خاصة في مجال رمیم  الرقابة عل الصیانة و الت

اون  ال و التھ الیف الإھم ع تك اق و الإصلاح، الشيء الذي یؤدي إلى تحمل المجتم بإنف
أكبر على التجدید  و الإحلال بسبب انعدام العنایة الملائمة بالبنیة الأساسیة لعدم وجود 

أن  وم  ب ن المعل ة، و م ى  الصیانة " رقابة خارجیة للجھات  المعنی اق عل اص الإنف إنق
ر  ة تقص ر الكافی یانة غی ف  لأن الص وفیر زائ و ت رعھ ق م ة  "المراف ب مؤسس ، فتلع

ع سائر  الحسبة دورا حیویا اون م ي إطار التكامل و التنسیق و التع ذا المجال ف ي ھ ف
  .في الاقتصاد الإسلامي لدولةلالأطر المؤسسیة 

ة و  -٢ -١ ة الاجتماعی دة الھیكلی ق بالقاع بة المتعل ة الحس دور مؤسس
  والتعلیمیة الثقافیة 

و  یمتد دور مؤسسة الحسبة إلى مراقبة مدى كفایة القاعدة الھیكلیة الاجتماعیة
ة  وى المصالح العام ع محت الثقافیة و مستوى صیانتھا و حمایتھا و تطویرھا لتناسب م
ق  ق بمراف ا یتعل ة فیم ة التنبیھی ة التوجیھی زداد دور الرقاب ا، فی ى تحقیقھ دف إل ي تھ الت
اجد و  دارس  و مس فیات و م ة و مستش ة تكافلی ات وقفی ن مؤسس یة م ة الأساس البنی

  .لخ ا. . . جامعاتومراكز ثقافیة 
ة  ة الخیری ى المؤسسات الوقفی ة عل ة الرقاب بة الاجتماعی ولى مؤسسة الحس فتت
اریفھا دخلیھا و مص ن م د م یانتھا و تتأك ا و ص ات تنمیتھ ة عملی ة و متابع   التكافلی

ى ت ل عل یدھا، و تعم بطھا و ترش ا لض یونفقاتھ ن یس تحقة م ات المس ین الفئ ر و تمك
ى الانتفاع بخدماتھا و قد أشار معظم كتاب  الحسبة إلى ھذه الجوانب، فنص أحدھم عل
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ي  بة تنم ة الحس ى : " أن مؤسس ة عل ولھا، والمحافظ ة أص اف بملاحظ وال الأوق أم

، و رغم قیام مؤسسة )٣٩(" و إمضاء مصارفھا على شروط واقفیھا ریعھاومحصولھا،
ة  ة التوجیھی وم بالرقاب بة  تق ة الحس ؤونھا إلا أن مؤسس ي إدارة ش دورھا ف اف ب الأوق

ع ال ي توزی وع الإجحاف ف ة أو وق وارد التكافلی ي الم تحرزیة منعا من حدوث الھدر  ف
  منافعھا 

والمعرفي من أوجب الأولویات  لميو لما كانت  التربیة السلیمة و التكوین الع
ةیة المجتمع   التي تساعد على الانطلاق  الجدي للجھود التنمویة، و كان الجھل و الأمی

د والتأخر العلمي ھلاكا لل مجتمع و إخلالا بمكانتھ الحضاریة، فإن مؤسسة الحسبة تتأك
ة، والتعلیمیة من مدى كفایة مرافق البینة الأساسیة الثقافیة  داف المطلوب في تحقیق الأھ

نقص  تكمال ال تغلالھ، و إس ن إس افي و حس ال الثق لامة رأس الم مان س دخل لض و تت
ذلك، أو مح ب ا تس ت إمكانیاتھ ات إذا كان ھ الھیئ زت  بتنبی ذلك أن عج ادرین ب أمر الق ب
  .رتیاد ھذه المیادین إموارد الدولة التي تتحرك في إطار الأولویات عن 

  مراقبة عملیات توفیر البنیة الأساسیة المؤسسیة والقانونیة -٢ 
ار  ل الإط ا تمث ة لأنھ ا الدول وم بھ ي تق ائف الت م الوظ ن أھ ة م ذه الوظیف ان ھ

ة و ود التغییری ین الجھ ي لتثم ي القبل ة ف ة التنمی حیحة لعملی ة الص ل الانطلاق تفعی
ددت بسبب ضعف المؤسسات وإستشراد  ود تب ن الجھ الاقتصادیات الإسلامیة، فكم م
ن  ع م ت ؟ وتحمل المجتم ت أو ألغی ي عطل ن المشاریع الت م م ا وك ي أجھزتھ الفساد ف

  .جراء ذلك تكالیف كبیرة نتیجة لتغیب القوانین وتجاوز الھیئات
ذا الوضع  یة إن ھ ة المؤسس لال إیجاد المنظوم ن خ ة م ة جدری ب معالج یتطل

اه :" الكفؤة فینبغي ز الانتب درس بإعادة تركی ذا ال ق ھ الم تطبی ي أنحاء الع للمصلحین ف
وفیر ... على القدرة المؤسسیة والمھمة عاجلة وان قدرة الدولة لھا أھمیة محوریة في ت

  )٤٠(" إطار مؤسسي سلیم للتنمیة
ز كما أن الأمر المكم ل للإطار المؤسسي ھو توفیر القوانین الملائمة التي تتمی

ة  وائح المرن د والل بشفافیتھا بحیث لا تفتح المجال للتفسیر البیروقراطي، وإیجاد القواع
ة  ا حری ي إطارھ ل ف ة وتكف ة والعام ات الخاص ا الملكی ي ظلھ ان ف ي تص فافة الت والش

  .النشاط الاقتصادي
م المجالا ین أھ ن ب أن م د ب المعروف ونعتق ر ب دة ھو الأم ابیة الجدی ت الاحتس
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ة  ا المیدانی ة وإجراءاتھ یة والقانونی ة المؤسس ق بالمنظوم ر المتعل ن المنك ي ع والنھ
ائي  ق الانتق ادارة المؤسسات والتطبی رتبط ب ذي ی ر ال للتقلیص من مظاھر الفساد الكبی

  .للقوانین

 

لوك  ة الس ن حركی ي تحس ادین الت ى المی ابي إل ابي الرق اط الاحتس د النش یمت
ریة، و  اطق الحض ة بالمن بط الآداب العام اعي  وتض ردي و الجم اني الف ي تالإنس حم

ة  ة و الجماعی ذي یجع. الحقوق الأساسیة الفردی ى الخصائص لالأمر ال ا  تحافظ عل ھ
لمجتمع حتى لا یفقد ھویتھ، و یحافظ على نمطھ الحیاتي الحضاریة و الثقافیة الممیزة ل

اون ارف و التع دان التع ي می أثیر ف   الخاص، لیكون بذلك عامل جذب و إستقطاب و ت
  .والمشاركة مع غیره من المجتمعات المختلفة الخصائص الثقافیة و الاجتماعیة 

  توجیھ السلوك الإنساني و ضبط الآداب العامة   -١
ات الحضریة  إننا نلاحظ مدى ي معظم التجمع استشراء  الفساد  الاجتماعي ف

ي  اف ف دن و الأری ي الم ب ف الیف أغل حت تك لامیة، و أض ة و الإس دان العربی البل
ة  ن الناحی ادیة، أو م ة الاقتص ن الناحی واء م رة، س اع كبی ذه الأوض تمرار ھ إس

ة و زعزعة للاستقرار الا دان  الھوی ن فق ك م اعي، الحضاریة، لما یترتب عن ذل جتم
ك، س التماس عة لأس   وضعض

ة ة المجتمعی یم الإیجابی یاع للق تحكم . وض ى ال ة عل ات القائم زت المؤسس د عج و ق
ب مؤسسة یالإیجابي في الحركیة التعاملیة المجتمعیة و ذلك لأن الفراغ الناتج عن تغی

بة   الحس
رع ا لحسبة وإلغائھا لم تشلغھ المؤسسات  الحدیثة، الأمر الذي یتطلب ضرورة بعث ف

اعي ردي و الجم اني الف لوك الإنس ھ الس ي توجی وي ف دورھا الحی وم ب ة لتق   الاجتماعی
ل  ى أفض ا إل اء  بمجتمعاتن ة للارتق بط الآداب الاجتماعی ھ و ض ھ و أقلمت وتطویع

ا مستویات الأناقة الاجتماعیة،  ذا م ینیة للسلوك وھ ة التحس التي تحقق من خلال الرقاب
ة : " ن عاشور بقولھعبر عنھ الشیخ محمد الطاھر ب ال الأم ا كم ان بھ وھي عندي ماك

ـم  ة الأم ي مرأى بقی ع ف ا بھجة منظر المجتم ة ولھ ة مطمئ في نظامھا حتى تعیش آمن
ا  رب منھ ا أو التق دماج فیھ ي الان ا ف ة الإسلامیة مرغوب فتكون  )٤١(" حتى تكون الأم

ھ، خلافا للوضع بذلك نموذجا للتقدم الاجتماعي الذي یجسد خصوصیة المجتمع و قیمت
ل  ة  و ساحة لتمث ات المتوطن و الإنحرف دانا  لنم ا می الحالي الذي أضحت فیھ مجتمعاتن
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  الآفات الاجتماعیة الوافدة 

ة  ةفمھم بة الاجتماعی و  الحس ةھ ة  مراقب ة الیومی اة الاجتماعی ة لالحی تنمی
الحضاریة  الانحرافات السلبیة، و بینت التجربةالمنكرات و  السلوكات الإیجابیة و منع

ى  رف عل ان یش ب ك أن المحتس اعي ب دان الاجتم ي المی ة ف ذه المؤسس ق ھ : " لتطبی
ات  نھم، و المخالف ة و الأدب بی وافر الأمان ى ت ا یحرص عل ع، كم راد المجتم أخلاق أف

  .)٤٢(" … خرق السلوك المستقیم … المفروض أن یمنعھا ھي على وجھ العموم 
دم إنتظار إجراءات الفكثیر من الأمور تستدعي سرعة الفصل و أو  قضاءع

ر  اد و تنتش م الفس ى لا یع ن حت ات الأم اتحقیق ابي تالانحراف از رق ق  جھ ن طری ، ع
ل   فاع

  .ومستقل یمارس الاحتساب في المیدان الاجتماعي 
  رعایة الحقوق الأساسیة بالمجتمع  -٢

وق  ة الحق ى رعای اعي إل ال الاجتم ي المج ابي ف ابي الإحتس اط الرق د النش یمت
  :  ومن أھمھاساسیة الأ

الحقوق المدنیة والشخصیة والحریات المتصلة بھا وتشمل الحق في   - أ
 ...الحیاة والحریات المتعلقة بھ والحق في الامن وحرمة المسكن وخصوصیاتھ

لحقوق والحریات الفكریة والمعنویة وتشمل حق التعبد وممارسة    - ب
م وحق الدعوة وحریة الشعائر وحریة الاعتقاد والحق في الاختلاف  وحق التعل

  ...التبلیغ
الحقوق والحریات الثقافیة ومنھا حق المجتمع في الحفاظ على خصوصیة  -جـ

  الثقافیة الفردیة والجماعیة، وحقھ في 
تواصلھ الثقافي، وحق الفرد في المشاركة الثقافیة وممارسة حریاتھ      

  .الثقافیة في إطار مجالھ الحضاري
تصادیة ومنھا كفالة حق الفرد وحریتھ في مزاولة الحقوق والحریات الاق -د

النشاط الاقتصادي في ظل الضوابط  الشرعیة عن طریق ضمان حقوق الملكیة 
الخاصة والحریات المرتبطة بھا مثل الحقوق المتعلقة بالاستغلال  والاستعمال و 
 التصرف، وكذا حقوق الاستثمار والإنتاج والاستھلاك والحریات المتعلقة بذلك،
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  ...والحق في العمل  والأجر المناسب والحمایة من الأخطار
الحقوق والحریات الاجتماعیة ومنھا الحقوق والحریات التي تقع في دائرة  -ھـ

الأسرة وتشمل الحق في الزواج وتكوین أسرة، وحقوق الأطراف الأسریة والقرابیة 
لحقوق والحریات التي كحقوق الأبوة و الطفولة والأمومة والتنشئة الأسریة، وكذلك ا

تقع في دائرة المجتمع الواسعة ومنھا حق الضمان الاجتماعي وحق التكافل 
الاجتماعي، اللذین في إطارھما تتأكد الحمایة الجماعیة لأعضاء المجتمع من العجز، 
والشیخوخة والترمل والأمراض والآفات الاجتماعیة، وكذا الحقوق الجواریة 

  ...والقرابیة الخ
والحریات القضائیة والقانونیة والسیاسیة وھي تلك التي تمكن الحقوق   - و

كل فرد في المجتمع من العیش في مأمن من  مخاطر الظلم والاعتداء والتھمیش، 
ولعل من أھمھا الحق في العدل، والحق في دفع الظلم والتعسف والحق في  المساواة 

الحق في الانتفاع بالخدمات أمام القانون وأمام القضاء، وفي تولي الوظائف العامة، و
والمرافق العامة، والحق في التقویم والانتقاد الصحیح البناء ورفض الظلم 

  ...والاضطھاد
إن رعایة ھذه الحقوق والحریات المرتبطة بھا مسؤولیة العدید من المؤسسات 
ھ  ة وتوجی ي مراقب في المجتمع الإسلامي، إلا أن لمؤسسة الحسبة تؤدي دورا أساسیا ف

شاط المجتمعي، بما یضمن إتاحة ھذه الحقوق بصورة تساھم في تدعیم عنصر الثقة الن
ھ  ك جبھت ى تماس ؤدي إل ا ی ع، مم ل المجتم ك داخ تقرار والتماس ان، والاس والاطمئن
دور  رة لل ة كثی اك أمثل ة، وھن دیات الخارجی ة التح ي مواجھ دراتھا ف امي ق ة وتن الداخلی

  .ین من واقع تجربتنا الحضاریةالذي كان یلعبھ المحتسب في ھذه المیاد
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  لحسبة  للمكانة التنظیمیة  الإداریة لمؤسسة ا  الخصائص الممیزة : أولا 
مكانتھا المؤسسیة  تتمیز مؤسسة الحسبة، بمجموعة من الخصائص التي تبرز

  : التنظیمیة والإداریة نذكر منھا 
للحسبة ، فھي من المؤسسات التي  لمؤسسة صیة الحضاریةصوطابع الخ -١

ح  ي تجسید لملام ات الإسلامیة و ھ دم الحضاري للمجتمع ي ظل مسیرة التق نشأت ف
 .للأمة الإسلامیة  صوصیةالتمیز و الاستقلال و الخ

بة،ال -٢ ام للحس مي الع ابع الرس وم  ط ي تق ة الت ات الدول دى مؤسس ي إح فھ
 .الأنشطة المجتمعیة وتوجیھرقابة متكاملة في بتأدیة مھام ووظائف 

ة الوظائف   -٣ ي المجتمع لأھمی الطابع الإلزامي لوجود مؤسسة الحسبة ف
ة ل الدول ن قب دم، فتأسیسھا م ة و التق ي تصویب مسیرة التنمی ا ف  فریضة التي تقوم بھ

ذلك ضرورة موضوعیة الإسلامي  لمجتمعا ز طبیعةإبراشرعیة لتأدیة مھمة  و ھي ك
ن ل م ا للتقلی افي، و مظ راب الثق اعي، و الاغت ك الاجتم ادي و التفك اد الاقتص ھر الفس

رتبط بال راف الم ةالانح ی علمن ر  ةالسیاس اتي المعاص ع الحی ي الواق ي ف دان  ف البل
 .الإسلامیة
ة الوظائف ا مؤسسة الحسبةستقلالیة إخاصیة  -٤ ة في تأدی ابیة الرقابی لاحتس

ن البیروقراطیلضغوط و التجاوزات بعیدا عن الھیمنة السیاسیة أو ا ذلك م ة التي تعد ك
ة لھا  تیحیلحسبة الرقابیة المعاصرة، الأمر الذي مجالات ا ن الحری ي ترشید مزیدا م ف

 .ركیة المجتمع التطوریة ح
بة، فت -٥ ة الحس مول لمؤسس ل و الش وع و التكام یة التن وع مھتخاص ان   امھ

ز بالشمول وظائفھاوخصائصھا و  ع الأخرى، و تتمی ع مؤسسات المجتم ، و تتكامل م
 .ة و مستجداتھایفي تغطیة الأنشطة المجتمع

ھ و  -٦ ولى توجی ال یت از فع ق جھ ن طری ابي ع ل الرق دة العم یة وح خاص
ي  ا ف ائم حالی ع الق ا للوض ة، خلاف ة المتنوع طة المجتمعی ة الأنش ة حركی مراقب

حیث نلاحظ  حدیثة المتقدمة والنامیة والإسلامیة منھا على الخصوص،الاقتصادیات ال
ة  ي تغطی ة ف ھ الرقابی ذي كرس الأزدا وجی تفكك العمل الرقابي و عدم تكاملھ الأمر ال
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طة، ض الأنش ان  بع ادین، فك بعض المی ا  ل ال أحیان ر و الإغف ھا الآخ ة لبعض والتعددی
ةالتضارب و عدم الفعالیة و الفراغ الرقابي مظا  ھر بائنة في تنامي الأنشطة الانحرافی

اد ا  لاقتصادیات الفس ا عبئ ي أصبحت تكالیفھ ا و الت ة بھ لبیة المرتبط لوكات الس و الس
ي . متزایدا یتحملھ المجتمع ي إطار مؤسسة الحسبة تتجسد ف ابي ف و وحدة العمل الرق

ة د عملی ا و توحی ة و التنسیق بینھ ال الرقابی ق تنظیم الأعم الإشراف  الواقع عن طری
 .المدخل الأخلاقي القیمي والعقائدي المعنوي في المنظور الإسلاميمن خلال علیھا 

ى المنكرات  -٧ ة بالقضاء عل ي إتخاذ الإجراءات المتعلق خاصیة السرعة ف
دخلھا  دة ت ز بطول م ي تتمی ات الأخرى الت وأشكال الفساد و الاختلالات  بخلاف الھیئ

  ي سرعة وتعقد إجراءاتھا، وھناك أمور تستدع
ة  -٨ د مؤسس ذا تع لبیة ولھ اتھ الس زاد إنعكاس اد وت م الفس ى لا یع ل حت الفص

المعروف والنھي عن  ي مجال الامر ب ة السریعة ف الحسبة الاداة الفعالة للمتابعة الآنی
ا  ع غیرھ المنكر في كافة میادین الحیاة الانسانیة الفردیة والجماعیة فیما لا یتعارض م

  .من مؤسسات
ى الحالیة  لمؤسسة الحسبة الرقابیة  في القضاء على الفساد الجدو: ثانیا 

  الاقتصادي 
المرتبطة بھ أضحى من و المنكرات نتشار الانحرافات إستشراء الفساد و إإن 

أخطر المظاھر التي تھدد الاستقرار الاجتماعي و السیاسي، و تعیق مسیرة التحولات  
لتتكفل بالقضاء  الحسبة سةالاقتصادیة، الأمر الذي یستدعي ضرورة بعث مؤس

التدریجي على أشكال الفساد، و تعید الوجھ الحضاري اللائق الذي یمیز مجتمعاتنا 
  .برز الحركیة الإیجابیة  لقیمھا الاجتماعیة و مبادئھا الاقتصادیةیو

فقد باتت الضرورة ملحة لاستكمال بعث مؤسسة الحسبة كإحدى  المؤسسات 
، ھذه المؤسسة الاقتصادي الإسلاميیة  التي یتمیز بھا التي تشكل المنظومة المؤسسات

التي عطلت أثناء فترة الاستعمار الغربي الذي اجتاح معظم دول العالم الإسلامي، 
ھا  بعد الاستقلال في ظل المحاولات الفاشلة لتطبیق مناھج ییبو استمر تغفحرمت 

  الحضاریة التحدیث التغریبي، ھذه الإقتصادات من جدواھا  الاقتصادیة و
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أو  التوجیھي و الرقابي الذي ترتب عن تعطیلھا غوالاجتماعیة، دون أن یسد الفرا
  .یقلل من التكالیف الكبیرة الناتجة عن تطور آلیات الفساد الاقتصادي

  الجدوى الاقتصادیة الحالیة لمؤسسة الحسبة الرقابیة   -١
حتما إلى تخفیض إن قیام مؤسسة الحسبة بدورھا التوجیھي و الرقابي سیؤدي 

  : التكالیف الحالیة التي تتحملھا معظم الاقتصادات العربیة و الإسلامیة، و منھا 
خفیض التكالیف المرتبطة بانتشار الفساد الاقتصادي و الانحرافات ت -١-١

المترتبة عنھ و ما یرافقھا من انعكاسات سلبیة لھا آثارھا التكالیفیة  مثل تكالیف 
ستثمار، و تكالیف تأخیر إنجاز المشاریع،و تكالیف حرمان إضعاف الحافز نحو الا

رؤوس الأموال المحلیة و الأجنبیة من الانسیاب  نحو منافذ الاستثمار دون الدخول  
في حلقة المعوقات البیروقراطیة، و تكالیف إضعاف المنافسة و خلق الفرص 

میة لاقتصادیات الفساد المن المتنفذةالاحتكاریة للاقتصاد الموازي المرتبط بالأطراف 
، و تكالیف الھدر المتعلقة بالإیرادات  العامة و المحلیة و تكالیف الإسراف و التبذیر  

و المھن و  المرتبطة بالنفقات العامة و المحلیة، و تكالیف تدھور كفاءة الحرف
الوظائف و تدھور مستویات الجودة و الإتقان، و تكالیف تطبیع الرشوة التي تحولت 

  .الخ …یتحملھا المتعامل وینقل عبؤھا للمستھلك عنصر من عناصر التكالیف إلى
یساھم في زیادة عوائد الاقتصاد الوطني  الحسبة وجود  مؤسسة ان -٢-١

الناتجة عن رفع كفاءة الأداء، و زیادة إنتاجیة عناصر الإنتاج، و سیادة المناخ 
لذي یساعد على إحداث حركیة  ا الایجابي المحفز الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي

  .اقتصادیة إیجابیة 
و لذا نرى بأن العوائد التي ستنتج عن إقامة مؤسسة الحسبة الرقابیة  ستفوق 
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التكالیف  المتعلقة  بتوطین جھازھا المؤسسي، و لا غرابة إذا وجدنا  بأن إنشاء 
اصة للحد من أجھزة الرقابة المستقلة، و دواوین المظالم  و غیرھا من الھیئات الخ

كالبنك  الفساد، أصبحت من المطالب التي تؤكد علیھا بعض المؤسسات الدولیة الكبرى
  الدولیة والمنظمات الحدیثة على المستوى الدولي التي انشئت بغرض مناھضة الفساد

تمثل إجمالي العوائد الناتجة عن إعادة بعث مؤسسة : فإذا افترضنا بأن ع ، .و آلیاتھ
  الحسبة 

ورات فتمثل العوائد الناتجة عن تخفیض تكالیف الفساد و الو : ١و أن ع
  .المرتبطة بقلیل الانحرافات و  الممارسات السلبیة 

تمثل المنافع الناتجة عن تحسین الأداء و العوائد المتعلقة  بزیادة  :  ٢ع
  الإنتاجیة 

  .تمثل إجمالي تكالیف إعادة بعث و تنشیط مؤسسة الحسبة: و أن ك 
         ٣ع+  ٢ ع+    ١ع = ع :  فستكون 

  ك >ع     :بحیث أن     
د الجدوى  وھذا    ٠>ك -) ٣ع+  ٢ع+  ١ع = (نتوقع بأن تكون  ع و  یؤك

  .لإقامة ھذه المؤسسة  الحیویة الاقتصادیة الحالیة
  
  الجدوى الحضاریة و الاجتماعیة لمؤسسة الحسبة الرقابیة  -٢

خصوصیتھ الحضاریة و یسعى  ولمةعإن المنھج  الغربي یقوم على أساس 
بموجب ذلك إلى تھمیش النماذج الحضاریة الأخرى بتحطیم قاعدتھا  الاقتصادیة 
المادیة في ظل منافسة احتكاریة تكتلاتیة غیر متكافئة مع دول ضعیفة و مؤسسات 
اقتصادیة أضعف، و لھذا فإن من مصلحة الإنسانیة   الیوم أن تشھد ظھور نماذج 

یة أخرى یكون فیھا التعاون و التكامل بدیلان للصراع و الھیمنة الذین تنمویة حضار
  .الحضاریةیكرسان الأحادیة 

فھناك ضرورة موضوعیة لتنمیة الجوانب المادیة و المعنویة التي تبرز 
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وصولا إلى عالم تتطور فیھ النماذج المجتمعیة الإسلامي المنھج  خصائصملامح 
  بعاداتھا

  و أذواقھا و أنماط حیاتھا  فتتجسد روعة الحیاة البشریة و تنوعھاوتقالیدھا و أنواعھا 
وتتجلى أناقتھا الحضاریة، وقوفا  في وجھ محاولات التنمیط الأحادي الحالي الذي 

ین نظریاتھا  و تعویم ییھدف إلى عولمة القیم الغربیة و علمنھ  أیدیولوجیتھا و تد
  رابین الذین یتحكمون في أسواق العالمأنماط حیاتھا لخدمھ حفنة من المضاربین و الم

  .ویستحوذون على ثرواتھ
فمھمة مؤسسة الحسبة الرقابیة   ھامة و ضروریة في مجال ضبط السلوك 

ا یدعم یالإنساني و توجیھھ بشكل یقلل من الانحرافات الاجتماعیة و یبني نمطا حیات
ي إطار الجوانب التي تظھر خصوصیة المجتمع و تساعد على نموه المضطر ف

المحیط الإقلیمي و العالمي السائد، الأمر الذي یؤدي إلى تنامي الآثار الإیجابیة 
الاجتماعیة على الحیاة الاقتصادیة بصورة تعظم المنافع و تقلل من التكالیف  الحالیة 

  .التي یتحملھا المجتمع   في ظل الفراغ الرقابي الناتج عن تغییب مؤسسة الحسبة 
  
  

ل  تنظیمي لمؤسسة الحسبة لترقیة دورھا ورفع كفاءتھا نحو ھیك: ثالثا 
  الاحتسابیة 

إن حجم الانحرافات المجتمعیة و طبیعة التحدیات التي تواجھ عملیة التغییر و 
وزارة بحجم الإصلاح أمور تستدعي  أن تأخذ مؤسسة الحسبة وزنا تنظیمیا و إداریا 

  :ان ھما دائمة تسمى وزارة الحسبة و الرقابة تساعدھا مؤسست
  المجلس الأعلى للحسبة و الرقابة  -أ

الذي یقترح الخطط الرقابیة و مشاریع التوجیھ الإحتسابي و یعد برامج 
تطویر مناھج الرقابة وصیغ الاحتساب ، و یقیم الأداء المؤسساتي لمختلف أجھزة 

یني وزارة الحسبة، ویقترح على ضوء ذلك البرامج التعلیمیة، و دورات الارتقاء التكو
  .الخ …بالموظفین

و یتكون المجلس الأعلى للحسبة من مختصین وخبراء من مختلف القطاعات 
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بما یضمن وجود تشكیلة متكاملة من الكفاءات  التي  تغطي میادین العملیة الاحتسابیة  
  .الرقابیة التوجیھیة

  المعھد الأعلى للحسبة  -ب
ى القیام بوظیفة وھو مؤسسة علمیة تھتم بتكوین الإطارات القادرة عل

الاحتساب و مھمة الرقابة بمختلف التخصصات و بمستویات متنوعة حسبا لمتطلبات 
كل وظیفة و حاجات كل تخصص، كما تقوم ھذه المؤسسة بمھمة علمیة أكادیمیة 

ة یفتساھم في تطویر الأبحاث و الدراسات و الاجتھادات  المتعلقة بالعملیة الرقاب
  .الاحتسابیة 

  :رة الحسبة و الرقابة إلى ثلاث مدیریات مركزیة ھي و تتفرع وزا
  المدیریة الوطنیة للحسبة و الرقابة على النشاط المؤسساتي -١
و تقوم ھذه المدیریة بالعملیة الاحتسابیة على المؤسسات الوطنیة و تتكون  

  :رض من الإدارات الفرعیة المركزیة التالیة غلھذا ال
  المالیة و النقدیة  قتصادیة والاالحسبة  مدیریة  -١-١
و تختص بالاحتساب و الرقابة على المؤسسات الاقتصادیة، و المؤسسات  

المالیة، و المؤسسات النقدیة على المستوى الوطني، لتتأكد من سلامة أنشطتھا من 
، و الانحرافات التي تخل بمستویات الأداء، و الشرعیة والموضوعیةالمخالفات 

ا رقابیا و إحتسابیا بجعل الكثیر من ھذه المؤسسات نلاحظ في الوضع الحالي فراغ
  .بمعزل عن الرقابة الخارجیة المستقلة التي لھا صلاحیات ترشیدیة و توجیھیة

فھذه المدیریة تساھم في رفع فعالیة الأداء التنظیمي و الإنتاجي  و الخدماتي  
  .لھذه  المؤسسات العامة و الخاصة، المحلیة و الأجنبیة

   تربویةالحسبة التعلیمیة و ال ةمدیری  -٢-١
في المؤسسات التعلیمیة  التكوینیةو تخص بمتابعة العملیة التربویة و  

الوطنیة، للـتأكد من سلامة طرائقھا و حداثھ برامجھا، و قدرة إطاراتھا على تنشئة 
الأجیال القادرة على القیام بوظیفتھا التغییریھ  التنمویة و تأدیة رسالتھا الحضاریة 

في بدایة  و لا یمكن لقطاع حیوي أن یبق بعیدا عن التوجیھ و الترشید الدائمین، كفاءةب
ة و محصنة و قادرة على مواجھة بموارد بشریة مدرھذا القرن الجدید الذي یتطلب 
  .التحدیات الحالیة و المستقبلیة 

  الحسبة الاجتماعیة مدیریة -٣-١
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الاجتماعیة الوطنیة وتختص بالاحتساب و الرقابة  على المؤسسات  

المؤسسات الصحیة الوطنیة، و المؤسسات العمرانیة الوطنیة لتقوم بدورھا  بأقصى و
درجات المھارة و الإتقان و بأقل ما یمكن من التكالیف المالیة  و المادیة و البیئیة، و 

  .في الآجال المحددة لمختلف الشرائح و المصالح
  یةالإعلامیة الثقافالحسبة  مدیریة -٤-١
و تختص بمراقبة النشاط الإعلامي  الوطني بمختلف وسائلھ لتمكینھ من  

تأدیة دوره في أجواء الحریة، و المسؤولیة، و الصدق، كما تتابع النشاط الثقافي 
لتخلیصھ من مظاھر التمییع و التسییس، و تحفیز الثقافة  الجادة التي تبني الشخصیة 

  .یة التنمیة الشاملةالفردیة و الجماعیة التي تتطلبھا عمل
  المدیریة الوطنیة للحسبة و الرقابة على السلطات العامة   -٢

یتوسع الجھاز المؤسسي للحسبة لیشمل الرقابة و الاحتساب على السلطات 
العامة الوطنیة التي أصبحت معظم مؤسساتھا محضنا للفساد الرسمي المموه تحت 

داریة التحكمیة، و یمكن  تقسیم ستار الممارسات البیروقراطیة و الإجراءات الإ
  :أنشطة مدیریة الحسبة و الرقابة على السلطات العامة إلى 

  الحسبة السیاسیة مدیریة -١-٢
و تختص بمراقبة الھیئة المنظمة التي تتولى ممارسة  الحكم و إدارة شؤون  

العدل خ الدولة، و تقوم بمتابعة أنشطتھا بغیة تحقیق كفاءة الأداء السیاسي في ظل  منا
بھا على  الاستقواءأو  إستعمال السلطة منعا للإستبداد، و التعسف في وتكافؤ الفرص

الخصوم و تحقیقا للتداول السلمي على السلطة و تصریفا للتدافع المتعلق بھا بطریقة 
  .سلمیة 

طة رالتي تشكل الخا المؤسساتفتخضع للاحتساب السلطة السیاسیة و 
  لمناسب للبرامج و الكفاءات بما یجسد إرادة الأغلبیةالسیاسیة لضمان الاصطفاء ا

  .ویصون حقوق الأقلیات
كما تعمل الحسبة السیاسیة على تنبیھ الحكام الى الانحرافات وإرشادھم الى 
المخالفات التي تؤدي الى اضعاف الثقة في السلطة السیاسیة كل ذلك من أجل بناء قوة 

  .قلیمةالدولة على تماسك جبھتھا الداخلیة والا
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  الحسبة التشریعیة مدیریة -٢-٢
و تقوم بالرقابة و الاحتساب على السلطة التشریعیة حتى تنسجم تشریعاتھا 
مع خصوصیة المجتمع و أھدافھ العامة و مبادئھ المذھبیة منعا للمخالفات و 

  .التجاوزات التشریعیة، و ضبطا للممارسات الرقابیة للسلطة التشریعیة
   القضائیة الحسبة مدیریة -٣-٢
و مراقبة رجال  :  و تھتم بمتابعة نشاطات السلطة القضائیة  الوطنیة  
من الضغوط الفوقیة لتأدیة وظیفتھم بنزاھة و أمانة و  وكذلك حمایتھمالقضاء 
  إنصاف،

و ممارساتھم  السلبیة تحقیقا للعدالة و  ھموحمایة المجتمع و أفراده من انحرافات
أجل إیجاد المناخ الملائم للارتقاء المجتمعي الذي لا یمكن  المساواة أمام القانون، من

  .أن یتحقق في ظل انتشار الظلم الذي یعد من أكبر معوقات عملیة التغییر التنموي
  الحسبة الأمنیة  مدیریة -٤-٢
على الحیاة  خاصةمن ھیمنة الأجھزة الة البلدان الإسلامیبعض تعاني  

سلطھا و تجاوزھا لصلاحیاتھا و وظائفھا، الأمر السیاسیة و الاقتصادیة، و تزاید ت
و أضحى یشكل مظھرا من مظاھر  الذي أخل بأولویات و أھداف العملیة التنمویة،

والتخلف، و لھذا  تتوسع  المھام الاحتسابیة الرقابیة  لمؤسسة الحسبة  الانحطاط
استشرى داخل  الحدیثة لتشمل إدارة تتكلف بمتابعة الانحرافات و الحد من الفساد الذي

المؤسسة الأمنیة التي تفلتت من الرقابة المجتمعیة في ظل الأنظمة الوضعیة الحالیة و 
أصبحت تشارك في تولید و إعادة إنتاج الفساد  الاقتصادي، و من شأن ھذا النشاط 
الاحتسابي أن یعظم  الدور الحقیقي للمؤسسة الأمنیة و العسكریة في توفیر الأمن 

خاصة ونحن في مي و الدفاع عن وحدة الوطن و سلامة المجتمع والإقلی الوطني
یضمن  وضع خطیر تزایدت فیھ التحدیات الأمنیة الاستراتیجیة الخارجیة الأمر الذي

  .التنمیة الشاملة  لعملیاتتحقق المناخ الضروري 
  وتشتمل على  المدیریة الوطنیة للتسییر و الإدارة  -٣
  مدیریة الموظفین -١-٣

سییر الموظفین  و إدارة كافة شؤونھم، و تطویر آلیات التعاون توتختص ب
و تقییم دور المنظومة  بینھم، و تنمیة طرق التكامل في القیام بالمھام الاحتسابیة

  المؤسسیة للحسبة الرقابیة في القیام بدورھا، من أجل رفع كفاءة الأداء  الاحتسابي،
ة من الموارد البشریة المطلوب وتعمل باستمرار على تحدید الاحتیاجات اللازم
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  تشغیلھا،

  .وتقوم بعملیة الاختیار و الانتقاء بالتنسیق مع المدیریات المعنیة 
  مدیریة المالیة والمیزانیة  -٢-٣
وتختص بتقدر الاحتیاجات المالیة وتحدید المیزانیة التي تتطلبھا عملیات  

  . یة تدبیر مواردھا المالیةتسییر وادارة مؤسسة الحسبة وتسھیل عملیات تدخلھا، وكیف
  الاتصال والعلاقات  -٣-٣
وتھتم بتنظیم الاتصالات والعلاقات مع الأجھزة والدواوین المختصة وربط  

شبكة من العلاقات مع مؤسسات الدولة بصورة تؤدي إلى تفعیل عملیات الرقابة 
  .یةوالتنسیق مع مختلف المصالح والجھات تلافیا للتعارض والتقارب والازدواج

  مدیریة التكوین والتوجیھ-٤-٣
وتختص بتنظیم عملیات التكوین المستمر للوظائف الاحتسابیة بما یتماشى  

  .مع تطور الأنشطة المجتمعیة و مستجداتھا 
و ینحدر الھرم التنظیمي التمثیلي لتلك المدیریات الوطنیة  إلى المستوى 

  الجھوي
  حتسابیة  الرقابیة عن طریق المدیریاتتأدیة العملیة الال والمحلي في تنسیق و تكامل

  والمفتشیات المختلفة بصورة تضمن كفاءة الأداء الذي یقلل من حدة الاضطراب
والفوضى  في تأدیة المھام و إنجاز الأعمال و تقدیم الخدمات المجتمعیة بما یساعد 

كل اللاحق على رفع الإنتاجیة القومیة  لمواجھة التحدیات الحالیة و المستقبلیة ، و الش
خاصة ونحن نعلم محدودیة  لمؤسسة الحسبة الرقابیة الإداري  بین الھیكل التنظیمي ی

 ضمن ھیكل تنظیمي یشمل مختلفالتجارب الحدیثة لمأسسة الأنشطة الاحتسابیة 
  .الوظائف التقلیدیة والحدیثة التي تستوعب مستجدات الحیاة المجتمعیة 
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الحسبة دورا حضاریا ھاما في توجیھ الأنشطة المجتمعیة لعبت مؤسسة 
المتعددة لتنسجم مع منظومة الضوابط الشرعیة والقیم الأخلاقیة والعقائدیة الإسلامیة، 
وتعد من أھم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، وتتأكد مكانتھا في الواقع الحالي 

لیاتھ وأضحت تقلل من للاقتصادیات الإسلامیة التي إستشري فیھا الفساد وتطورت آ
  .مقدرتھا التنافسیة في عالم یزداد فیھ الانفتاح والتحریر والعولمة الانتقائیة

ولقد تبینت لنا المكانة الوظائفیة للحسبة التي من خلالھا یتم تفعیل وظائفھا 
التقلیدیة وترقیھ مجالاتھا الحدیثة المتعلقة بمستجدات الحیاة الإنسانیة في مختلف 

تساھم في الأسلمة المتوالیة للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وأخلقة السلوك المیادین ل
الاقتصادي للارتقاء بمستویات الأداء الاقتصادي و تجاوز أوضاع التخلف وحالات 

  .التأزم التي تعاني منھا الاقتصادیات الإسلامیة
لا من وأن المكانة الوظائفیة للحسبة لا یمكن إعمالھا في الواقع الاقتصادي إ

خلال إعادة بعث مؤسستھا في إطار ھیكل إداري متكامل لھ صلاحیاتھ واستقلالیتھ 
  .ومكانتھ ضمن الأجھزة الھامة للدولة في البلدان الإسلامیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

المعھد الأعلى 
 المجلس الأعلى   للحسبة

  ة والرقابة للحسب

 المدیریة العامة
 للحسبة على النشاط

  المؤسساتي

 مدیریة  الحسبة
التعلیمیة 
  والتربویة

 مدیریة  الحسبة
الاقتصادیة 

  والمالیة

 مدیریة  الحسبة
  الاجتماعية

 مدیریة المالیة
  والمیزانیة

 مدیریة الاتصال
  والعلاقات

مدیریة  
  الموظفین

المدیریة العامة 
  یر و الإ دارة للتسی

 المدیریة العامة
 للحسبة على

السلطات العامة 

 مدیریة  الحسبة
  القضائية

 مدیریة الحسبة
  التشریعیة 

   مدیریة  الحسبة
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  .٢٨٤، ص ١٩٨٣القاضي أبو یعلي، الاحكام السلطانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت  )١(
  .٣٩٨، ص ١٩٧٩، ١أبن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، مجلد )٢(
ة. د  )٣( ة الفقھاء، نزی ي لغ ادیة ف طلحات الاقتص م المص اد، معج ر احم المي للفك د الع لمعھ

  ١٢٠= ، ص١٩٩٣، ١لولایات المتحدة، طالإسلامي فرجینیا،ا
محمد المبارك، أراء  ابن تیمیة في الدولة و مدى تدخلھا في المجال الاقتصادي، دار . د )٤(

  .٧٣=، ص١٩٧٠الفكر، دمشق،
ورج . د  )٥( رمج روت، طق ة، بی دة، دار الطلیع ة الجدی ادي العالمی ي الاقتص ، ١، الفوض

  . ٧٢= ، ص١٩٩٤
  . ٣٩٨= ، ص ع سابقمرج، المقدمة ، خلدونراجع ابن   )٦(



  
  
  
  
  
  
  

 ٤٨      

 
ات  )٧( وان المطبوع ة، دی ات الدینی لطانیة والولای ام الس اوردي، الاحك ن الم و الحس أب

  .٢٢٣، ص ١٩٨٣الجزائریة، 
ة  وبأ مصطفىسھام  )٨( ى نھای تح الإسلامي إل ن الف ي مصر الإسلامیة م بة ف د ، الحس زی

   ٤٨ن ص  ١٩٨٦العصر المملوكي، الھیئة المصریة العامة للكتاب،
  .٤٩، ص  رالمصدنفس   )٩(
ادةنقولا . د  )١٠( ب، ال زی ة  الكاحس ي الإسلام، المطبع روت، ثة و المحتسب ف ة، بی ولیكی

  . ٣١ص  ١٩٦٢
  . ٥١أوزبد ، مرجع سابق،  ص  مصطفىسھام   )١١(
انعبد  )١٢( ة ،  الرحم دوین، دار الثقاف ق و الت ي النظر و التطبی بة ف الفاسي، خطة الحس

  . ١٢ر البیضاء، المغرب ، ص دا، ال١ط
   ١٤، ص  لسابقاالمرجع   )١٣(
  . ٣٩٩بن خلدون، المقدمة ، مرجع سابق ، ص  الرحمانعبد   )١٤(
     ي ة ف ات مالی ي أزم ببھم ف اتھم الرئیس الأمریكي الأسبق المضاربین بسوء الأخلاق لتس

شرق آسیا وفي روسیا وأمریكا اللاتینیة، ومع ذلك فان القانون لا یجرم ذلك السلوك رغم 
ة، ة والدولی ؤدي  مضاعفاتھ الإقلیمی ك لان الفصل التعسفي للاقتصاد عن الأخلاق ی وذل

  .إلى إھمال جوانب الفساد المرتبطة بتجاوز القیم والأخلاقیات الإنسانیة
تدامة،في  )١٥( مایكل جونستون،المسؤولون العمومیون والمصالح الخاصة والدیمقراطیة المس

    ٩٢، ص ٢٠٠٠ ١الفساد والاقتصاد العالمي،ترجمھ محمد جمال امام،ط
  .١١٢، ص ١٩٩٧تقریر عن التنمیة في العالم   )١٦(
د   )١٧( دد  ٢٣روبرت كلیتجارد، استئصال شأفة الفساد، مجلة التمویل والتنمیة، المجل الع

 .٢، ص٢/٢٠٠٠
)١٨( FRANCIS FUKUYAMA, La  confiance et la puissance : Vertus 

sociales et prospérité économique, plon, 1997. 
  ي فحتى العقد الاخیر م ا ف ن القرن العشرین كانت بعض الممارسات اللاخلاقیة معترفا بھ

  المجال الاقتصادي وخاصة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة،   
فدفع الرشوة للمسؤولین الاجانب للحصول على الصفقات والاعمال یعتبر معاملة معترف     

  بھا تخصم تكالیفھا من الدخل الخاضع للضریبة في معظم دول    
  .لم یكن القانون یجرم دافع الرشوة  ١٩٩٩الاتحاد الاوربي فحتى سنة     

   .٣٠عبد الرحمان القاسي، مرجع سابق، ص    )١٩(
  . ٩٥= نقولا زیادة ، مرجع سابق ، ص . د )٢٠(

ة : للمزید من الإطلاع على فقھ الحسبة في ھذا المجال، یمكن مراجعة  -     كتاب نھایة الرتب
بة       و معالم القربة   لأبن الأخوة، و في طلب الحسبة للشیرزي،  كتاب في آداب الحس
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ام و  ن بس ي  واب یفي والغزال رؤوف، والجرس د ال ن عب دون، واب ن عب للسقطي، وكذلك اب
  .غیرھم من فقھاء وكتاب الحسبة

  .٣٠٣القاضي أبو یعلي، مرجع سابق، ص    )٢١(
ؤاد ٩٠٠٠أدیدجي بادیرو، الدلیل الصناعي إلى ایزو    )٢٢( ھلال، دار الفجر ، ترجمة ف

  .١٢،ص ١٩٩٩للنشر والتوزیع، 
ة  -    ة العالمی ع المنظم لقد أسست العدید من المؤسسات القومیة للمواصفات تقوم بالتنسیق م

 للمواصفات القیاسیة  
                               THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  IOS 

)          (  
 
  .٢٠٢= وزید، مرجع سابق، ص بمصطفى أ امھس   )٢٣(

دان -      ي بل اجي أو التجاري ف ذیب  السلوك الإنت یمكن مراجعة بعض الأحكام المتعلقة بتھ
     المغرب العربي و الأندلس في كتاب التسییر في أحكام  التسعیر 

اب         ذلك كت الجزائر، و ك ال و نشر ب ام لأحمد سعید المجیلدي الذي حققھ موسى لقب أحك
  السوق لیحي بن عمر الذي حققھ حسن حسني عبد 

  .و غیرھا من الكتب الأخرى. الوھاب و نشر بتونس       
  .٣٠٢أبو یعلي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص القاضي   )٢٤(
  .٣٠٢، ص المصدرنفس     )٢٥(
  .٣٠٣، صالمصدرنفس    )٢٦(
  .مھما كانت جنسیة ھذه الشركات فلا یجوز سرقة علاقتھا ورموزھا   )٢٧(
ع د   )٢٨( دار . راج ة، ال ارة العالمی ة التج انوني لمنظم ام الق ریر، النظ عید س ھ س جمع

  .٢٠٠٢، ١طالجماھیریة، 
ھ الإسلامي دراسة   )٢٩( ي الفق تھلك ف ة المس د ، رمضان علي السید الشرنباصي ، حمای

  . ٨١، ص  ١٤٠٤،  ١مقارنة مطبعة الأمانة ، ط
علي الشریف ، الإجارة الواردة شرف بن . د : للمزید من التفصیلات یراجع كتاب   )٣٠(

   ١٩٨٠، ١على عمل الإنسان دراسة مقارنة، دار الشرق، ط
ل    )٣١( ي تموی ا ف ة و دورھ واق الأوراق المالی وان ، أس د رض د الحمی میر عب ع س راج

 دراسة مقارنة بین النظم الوضعیة و أحكام : التنمیة الاقتصادیة 
  . ١٩٩٦فكر الإسلامي ، القاھرة ، الشریعة الإسلامیة ، المعھد العالمي لل        

ر    )٣٢( المي للفك د الع ة ، المعھ ي أسواق العملات الدولی ل ف حمدي عبد العظیم ، التعام



  
  
  
  
  
  
  

 ٥٠      

 
  . ٤٥، ص  ١٩٩٦الإسلامي ، القاھرة ، 

ة   )٣٣( افظ العوالم د الح ل عب ة  ،نائ ة العام ة المالی ة :الرقاب ارن، مجل امي مق دخل نظ م
  .٥٧، ص ١٩٩٠زیز، حدة ،الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد الع

الم الدوليالبنك    )٣٤( ي الع ة ف ز : ١٩٩٧، تقریر عن التنمی ر، مرك الم متغی ي ع ة ف الدول
  .١١٤، ص ١٩٩٧، ١الاھرام ط 

الم    )٣٥( ي الع ة ف ن التنمی ر ع ك  ١٩٩٤تقری ة، البن ل التنمی ن أج یة م ة الأساس ، البنی
  . ١٣، ١٢، ص ١٩٩٤الدولي، 

ي الاقتصادي، ترجمة محمد زھیر السمھوري، شابرا، الاسلام والتحد عمرمحمد     )٣٦(
  .٤٠٠، ص١٩٩٦المعھد العالمي للفكر الاسلامي، 

  . ٢٨٩القاضي أبو یعلي الفراء، ص    )٣٧(
 .٩٣نقولا زیادة، مرجع سابق ، ص. راجع كذلك رأي  ابن جماعة في كتاب د   )٣٨(
  . ٣٤عبد الرحمان الفاسي، المرجع سابق ، ص    )٣٩(
  .٤١ص ١٩٩٧ تقریر عن التنمیة في العالم،   )٤٠(
د    )٤١( اھرمحم ر  الط یة للنش ركة التونس لامیة، الش ریعة الاس د الش ور، مقاص ن عاش ب

  .٨٢، ص١٩٨٥والتوزیع،
  . ١٨٧= سھام مصطفى أبو زید، مرجع سابق ص  )٤٢(


